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الحمد الله كما ینبغي لجلال وجهه و عظیم سلطانه حمدا عظیما كعظمته 

  لما أتمه علینا من فضله بإتمام هذه المذكرة

لقبوله الاشراف  عمارة عمارةأتقدم عرفانا و شكرا و فضلا الى أستاذي 

على مذكرتي لنیل شهادة الماستر و ما بذله من جهد و حرص متواصل 

  .على هذه المذكرة رغم كافة المسؤولیات التي تقع على عاتقه 

 شكرا أستاذي أدامك االله لنا و حفظك لجامعتنا

  تیطوم سارة

  مختاري فریدة



  كنا لنهدي لولا أن هدانا االله

الى من تكبد العناء و التعب و أضاع شبابه من أجل تربیتي وتعلیمي لیفتح لي 

الى القلب الكبیر الى والدي أطال االله في عمره و حفظه و أعطاه الصحة و العافیة 

  و قدرني على رد و لو القلیل من جمیله و فضله علي

الى من كانت سندا لي في حبي للدراسة الى 

ي مصدر الحنان و الرحمة 

  الى كل من علمني حرفا و لم یبخل علي بنصیحة

  الى اخوتي و أخواتي الذي وقفوا دعما لي طیلة حیاتي الدراسیة

  الى كل الاخوة و الى كل من له مكان في قلبي

  إهداء

كنا لنهدي لولا أن هدانا االله الحمد الله الذي هدانا لهذا وما

الى من تكبد العناء و التعب و أضاع شبابه من أجل تربیتي وتعلیمي لیفتح لي 

  الارتقاءطریق العلم نحو 

الى القلب الكبیر الى والدي أطال االله في عمره و حفظه و أعطاه الصحة و العافیة 

و قدرني على رد و لو القلیل من جمیله و فضله علي

الى من كانت سندا لي في حبي للدراسة الى  الى من أنارت حیاتي بدعائها الدائم لي،

ي مصدر الحنان و الرحمة من زرعت فیا قیم الصبر والاخلاص في العمل ،الى أم

  أمد االله في عمرها

الى كل من علمني حرفا و لم یبخل علي بنصیحة

الى اخوتي و أخواتي الذي وقفوا دعما لي طیلة حیاتي الدراسیة

  والى كل صدیقاتي و زملائي

  الى كل هؤلاء اهدي هذا العمل

الى كل الاخوة و الى كل من له مكان في قلبي

 

الحمد الله الذي هدانا لهذا وما

الى من تكبد العناء و التعب و أضاع شبابه من أجل تربیتي وتعلیمي لیفتح لي 

الى القلب الكبیر الى والدي أطال االله في عمره و حفظه و أعطاه الصحة و العافیة 

و قدرني على رد و لو القلیل من جمیله و فضله علي

الى من أنارت حیاتي بدعائها الدائم لي،

من زرعت فیا قیم الصبر والاخلاص في العمل ،الى أم

الى كل من علمني حرفا و لم یبخل علي بنصیحة

الى اخوتي و أخواتي الذي وقفوا دعما لي طیلة حیاتي الدراسیة

الى كل الاخوة و الى كل من له مكان في قلبي
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 أ  

  :مقدمة

اهتم المفكرون منذ القدم بظاهرة الجریمة، مقدمین لها تفسیرات متعددة بهدف فهم 

جوانب هذه الظاهرة وإیجاد الحلول التي تؤدي إلى الحد منها ومن تهدیدها لكیان المجتمع 

وتطورها في كونها أداة انتقام یدفعه المجتمع وأمنه واستقراره وواكب هذا الاهتمام ازاءها 

بالجاني في أداء تنوع واصلاح له ولما كان الاهتمام بكرامة الانسان وحقوقه وأمنه هو 

أساس العدل والسلام فمن الضروري أن یتولى القانون إیقاع العقوبات على مسعفیها، 

جنائیة في الدولة لا بد وأن لحمایة أفراد المجتمع من الظلم الذي یقع علیهم، والسیاسة ال

  ١.تكون نظاما متناسقا لرد الفعل الاجتماعي ضد الجریمة للعمل على ردع الجاني

ومع تطور المجتمعات البشریة تطورت معها الجریمة، تطورت معها النظرة إلى 

أغراض العقوبة وأهدافها وأنماطها وأسبابها وتطبیقها، إلى أن وصلت للعقوبة السالبة 

یث تعتبر العقوبة السالبة للحریة الصورة الرئیسیة للجزاء الجنائي، وقد ظهرت للحریة ح

هذه العقوبات كصورة متطورة لما وصل إلیه الفكر الجنائي والعقابي بعد قرون طویلة من 

انتشار العقوبات البدنیة التي ناضلت البشریة للخلاص منها نظرا لوحشیتها، وقسوتها 

  ٢.سانیةولتعارضها مع الطبیعة الان

ومن ناحیة أخرى فإن قصر المدة التي یقضیها المحكوم علیهم في المؤسسة العقابیة 

تمكن المحكوم علیه من اكتساب خبرات سیئة من خلال اختلاطه مع المجرمین ذوي 

السوابق المتعددة ومحترفي الاجرام، وبدلا من أن تكون المؤسسة العقابیة مركز للاصلاح 

كار تبادل الخبرات الاجرامیة وتعلم فنون ارتكاب الجریمة، وهذا ما والتأهیل تتحول إلى أو 

  .المرتفعة بین المفرج عنهم) التكرار(كشف عنه سبب العود 

                                                           
أ سلیم الحسني، انعكاس تضییق بدائل العقوبات السالبة سربة على أثر المساجین، من وجھة نظر نزلاء المراكز الاصلاحیة  -  ١

  .١٤١جامعة السلطان قابوس، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، ص ) م، ع، س(في منطقة القصیم 
.٥، ص ٢٠١٦، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، القاهرة، ١م المستحدثة لمواجهة أزمة الحبس قصيرة المدة، طيوسف عبد اللطيف، النظ -
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 ب  

وإزاء تصور هاته العقوبات عن تأهیل وإصلاح المحكوم علیهم ولكون أن الجریمة 

ئلها مع تقدم مرتبطة بالانسان منذ القدم، وتطورها وتعقد أشكالها وتنوع مناهجها ووسا

المجتمعات، ومع الثورة التكنولوجیة والتقنیة في العصر الحاضر، الأمر الذي استدعى 

إعادة النظر في الوسائل التقلیدیة لآلیات العدالة الجنائیة، وفي القواعد المنظمة للتجریم 

 والعقاب باعتبارها الأدوات الهامة للسیاسة الجنائیة، وفي هذا الوقت برزت عدة أفكار

وكتابات حول إیجاد بدائل لتلك العقوبات علها تكون أكثر جدوى في مكافحة الجریمة 

وإصلاح المجرم، لأجل ذلك عقدت العدید من المؤتمرات، بغیة التقلیل من اللجوء إلى 

السجن خصوصا عندما یكون المحكوم علیهم احداثا، أو هؤلاء الذین یكونون محلا 

جل، ویأتي في مقدمتها المؤتمر العقابي الدولي الثالث لعقوبات سالبة للحریة قصیرة الأ

  .١٨٨٥في روما عام 

كما اهتم المجتمع الدولي من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة 

المجرمین المحكوم علیهم، ولذلك اتجه الفقه الجنائي إلى المناداة بتطلبیق العقوبات البدیلة 

العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، وإلى ضرورة للسجون، وبصفة خاصة بدائل 

إصلاح الأنظمة وتطویرها، وتطبیق أفكار ووسائل عقابیة جدیدة تختلف عن الوسائل 

المرتبطة بالأغراض التقلیدیة للعقوبة، بحیث تنسجم مع التغیرات الاجتماعیة والسالبة، 

والتي یكون في مقدمتها اصلاح والاقتصادیة، وتحقیق أهداف السیاسة الجنائیة المعاصرة، 

  ١.الجناة وتأهیلهم

حیث أظهرت العدید من الدراسات أن الغالبیة العظمى من البلدان المتقدمة والنامیة 

تواجه تصاعدا في العنف والاجرام یتخذ أشكالا وأبعادا جدیدة، وأن التدابیر التقلیدیة تمنع 

أهم ما انبثق عنه التوصیة الثامنة الجریمة ومكافحتها لیست قادرة على معالجة الوضع و 

العمل على نشر التدابیر البدیلة لعقوبة السجن في العالم على نطاق واسع ''والتي نصها 

                                                           
.٨، ص ٢٠١٢، دار النهضة العربية، مصر، ١رامي متولي القاضي، عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريع الجنائي المقارن، ط -
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 ج  

وذلك بإدخالها ضمن التشریعات الجزائیة وإعطاء أجهزة العدالة التأهیل اللازم لفهمها 

  .وتطبیقها

جیتها عبر ترشید العقاب ولأجل ذلك سعت مختلف الدول إلى إعادة النظر في استراتی

بالبحث عن أنظمة عقابیة تحقق فعالیة أكثر في تجسید الأغراض العقابیة المعاصرة، 

وهذا بالسعي لإیجاد عقوبات بدیلة لعقوبة الحبس قصیر الأجل تفید المجرم والمجتمع 

  .معا، وتوفر ظروف أفضل لنجاح عملیة التأهیل الاجتماعي

بات السالبة للحریة، العمل لفائدة المنفعة العامة، ایقاف ومن بین البدائل المهمة للعقو 

  .الخ... التنفیذ، المراقبة الالكترونیة

والمشرع الجزائري كغیره من التشریعات سلك هذا المسلك حیث أدرج عدة بدائل لعقوبة 

  . المدة قصیرةالحبس 

في القانون بدائل العقوبة السالبة للحریة ''ومن هذا المنطلق جاءت دراستي بعنوان 

  .''الجزائري

  :حیث تتجلى أهمیة هذه الدراسة فیما یلي

إن هذه الدراسة تتناول بعض أنواع البدائل العقابیة للعقوبة السالبة للحریة التي تثبت 

  .فشلها في إصلاح المحكوم علیهم

كما أن الهدف من الدراسة هو تسلیط الضوء على بعض البدائل المعاصرة والتي لابد 

  .ها بشكل حي كنظام السوار الالكترونيمن توظیف

كما توضح هذه الدراسة أن العقوبات البدیلة تحقق أهداف العقوبة من ردع عام 

وخاص وتكافح الجریمة دون اللجوء إلى سلب حریتهم، وإنما تلجأ إلى ذلك لضرورته في 

  .خدمة أمن المجتمع وإصلاح المحكوم علیهم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة 

 

 د  

ة الغرض الذي لم لم تستطع تحقیقه العقوبة معرفة ما إذا حققت العقوبات البدیل

السالبة للحریة للحریة قصیرة المدة، وكذا تقدیر فعالیتها في ردع الجریمة والمجرمین وفي 

  :هذا الصدد تم طرح الاشكالیة التالیة

  كیف عالج المشرع الجزائري السلبیات التي أسفرت عنها العقوبة السالبة للحریة؟

التي أوجدها المشرع للحد من سلبیات العقوبة السالبة للحریة  ماهي الحلول أو البدائل

  قصیرة المدة؟

كیف تعامل المشرع الجزائري مع سرعة وتطور أسالیب الاجرام في المجتمع وماهي 

  البدائل الردعیة التي استحدثتها؟

هل حققت سبات العقوبات السالبة للحریة الأغراض الموجودة منها، وإذا كانت 

  فماهي البدائل التي أوجدوها؟ الاجابة بلا

ولدراسة هذا الموضوع للاجابة عن هذه الاشكالیة اتبعنا المنهج التحلیلي بالاضافة 

  .إلى المنهج المقارن في بعض المواضع

  :وقد واجهتنا عدة صعوبات أثناء إنجاز هذا البحث منها

  .في البلادقلة المراجع نظرا لغلق المكتبات والجامعة بسبب الوضع الصحي السائد 

ومن أجل الاجابة عن اشكالیة البحث العلمي اعتمدنا على تقسیم ثنائي للخطة یتكون 

من فصلین، حیث تناولنا في الفصل الأول الاطار المفاهیمي للعقوبة السالبة للحریة، 

 –وبدوره قسمناه إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول مفهوم العقوبة السالبة للحریة، ث 

حث الثاني دوافع استبدال العقوبة السالبة للحریة، أما الفصل الثالث فقد تناولنا وفي المب

فیه نظام العقوبات البدیلة في الجزائر، وبدوره قسمناه إلى مبحثین تناولنا في المبحث 

بدائل العقوبة السالبة للحریة وفق المنظور التقلیدیة، أما المبحث الثاني فقد تناولنا : الأول

  .العقوبة السالبة للحریة وفق المنظور الحدیث فیه بدائل

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة 

 أ  

  

  الفصل الأول

الإطـار المفاھیمي للعقوبة 

 السالبة للحریة
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تعتبر العقوبة السالبة للحریة الركیزة الاساسیة التي تقوم علیها غالبیة  الانظمة 

تنفیذها  العقابیة في العالم من منطلق أنها اكثر العقوبات انتشارا نظرا للفائدة المرجوة من 

وقد تطورت الغایة المنشودة من تطبیق هذه العقوبة بتطور المجتمعات ذاتها حیث اتخذت 

في المجتمعات القدیمة صورة الانتقام والتكفیر عن الذنب، وبتطور الفكر العقابي وتحت 

تأثیر المدارس العقابیة، أخذ الغرض من  تطبیقها یتجه نحو  فكرة اصلاح وتأهیل 

بعدما كان منصب على تحقیق العدالة و ردع الجناة، ومن هنا قسمنا  المحكوم علیهم،

هذا الفصل إلى مبحثین تناولنا في المبحث الأول ماهیة العقوبة السالبة للحریة، وفي 

  .المبحث الثاني ماهیة بدائل العقوبة السالبة للحریة
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  ماهیة العقوبة السالبة للحریة : المبحث الأول 

أن أصبحت العقوبة السالبة للحریة تحتل الصدارة في سلم العقوبات فقد شهدت بعد 

تطورات سریعة في وقتنا الحالي، مما جعلها أكثر تنظیما خاصة من حیث مدتها إذ 

أصبحت مدة البقاء في السجن تخضع لعدة اعتبارات وفق أسلوب دقیق، إذ أنها تختلف 

ك یجب التعرف على مفهومها، وعناصرها، باختلاف نوع الجریمة ومدى جسامتها، ولذل

  .بالاضافة الى انواعها 

  مفهوم العقوبة السالبة للحریة : المطلب الأول

عند الحدیث عن الجریمة ینصرف الذهن مباشرة الى العقوبة باعتبارها الجزاء الجنائي 

رقب الدال علیها، حتى أن الجریمة  ولوقت غیر بعید كانت تعرف بالنظر إلى الأثر المت

علیها وهو العقوبة التي یستحقها مرتكبها، وهو لیس تعریف لذاتیة الجزاء الجنائي وإنما 

هو تعریفه باعتباره أثر للجریمة، اضافة الى دلالة الجزاء الجنائي على العقوبة باعتبارهما 

مترادفین، من شأنه ان یسقط جزءا من رد الفعل الاجتماعي أداء الجریمة التي لا تصلح 

  ١.نها العقوبة وهو التدابیرفي شأ

  تعریف العقوبة السالبة للحریة : الفرع الأول 

إذا كانت العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة لم یكرس لها المشروع تعریف محددا،  -

إلا ان الفقه قد درج على تعریفها، وبالرجوع الى مختلف التشریعات الجنائیة، بما فیها 

ي أثر لتعریف العقوبة السالبة للحریة ، باعتبار انها كانت محل التشریع الجزائري لا نجد أ

اختلاف وتعددت بشأنها الاراء لذلك سنحاول من خلال هذا الفرع جمع اكبر عدد من 

  :التعریفات لمجموعة من الفقهاء، فقد عرفت العقوبة السالبة للحریة كالآتي

                                                           
. بدائلھا في السیاسة الجنائیة المعاصرة لطلبة الحقوق و الباحثین في علم الاجرام و العقابسعداوي محمد صغیر، العقوبة و  -  ١

  ١٤- ١٣ص ٢٠١٢دار الخلدونیة ط
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حكم المحكوم علیه من هي التي ت: فقد عرفها محمد عبد االله الوریكات على أنها

حریته، بإیداعه  احدى المؤسسات العقابیة، خلال الفترة الزمنیة التي یحددها الحكم 

   ١. القضائي الذي صدر بإدانته

كما عرفها عثامنیة لخمیسي بأنها هي تلك العقوبة التي یتحقق ایلامها بحرمان 

   ٢.الى غایة انتهاء المدة المحكوم علیه من حریته ، وایداعه في احدى المؤسسات العقابیة

العقوبة التي یفقد فیها المحكوم علیه حریته، :" كما عرفتها فوزیة عبد الستار كالاتي 

   ٣. بایداعة في احدى المؤسسات العقابیة  الفترة التي سیحددها الحكم الصادر بادانته

 مصادرة أو حرمان المحكوم علیه من حریته: وقد عرفها مأمون سلامة على انها

التنقل والحركة، بناء على حكم قضائي عن طریق ایداعه في احدى المؤسسات العقابیة 

طوال المدة المحكوم بها، ویخضع فیها خضوعا تاما للنظام العمومي القائم فیها، بقصد 

  ٤. اصلاحه و تأهیله لمختلف الطرق والوسائل العلمیة الحدیثة

یلام، یقرره المجتمع، ممثلا في قدر مقصود من الا: وكما یمكن تعریفها على أنها

   ٥. مشروعه لیوقع كرها على من یرتكب جریمة في القانون بمقتضى حكم یصدره القضاء

: كما تم تعریف العقوبة السالبة للحریة من قبل سامي عبد الكریم محمود على أنها

بعزله تلك العقوبة التي تنطوي على حرمان المحكوم علیه من حقه في التنقل بحریة وذلك 

في احدى الاماكن المعدة لذلك، وفصله في بیئته الطبیعیة، مع خضوعة لبرنامج یومي 

  .٦محدد طیلة الفترة المحكوم بها وذلك تحت اشراف ورقابة الدولة

                                                           
   ٩٨م ، ص١،٢٠٠٩محمد عبد الله الوریكات ، مبادئ علم العقاب ، دار وائل للنشر ، عمان الاردن ،ط -  ١
على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الانسان ، دار ھومة ، الجزائر،بدون لخمیسي عثامنیة ، السیاسة العقابیة في الجزائر  -  ٢

   ١٤م،ص٢٠١٢طبعة،
   ٢٤٣م ،ص١٩٧٨فوزیة عبد الستار ، مبادئ علم الاجرام و العقاب، دار النھضة العربیة، بیروت ،بدون طبعة  -٣

مقتبس عن  ٦٢٤م ، ص١٩٨٣-١٩٨٢كر العربي مأمون سلامة ،شرح قانون العقوبات ، القسم العام، الطبعة الثالثة ، دار الف -  ٤
م، ٢٠١١تنفیذ العقوبات السالبة للحریة، دراسة مقارنة ، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان الطبعة الاولى  حسین رجب علي

  ١٥ص
مصر ،دون  الاسكندریة ،:د،ع الفتاح الصفي ، د محمد ابوزكي عامر ، علم الاجرام و العقاب ،دار المطبوعات الجامعیة  - ٥

   ٤٠٧ص١٩٩٧طباعة 
   ١٤٣٦سامي عبد الكریم محمود ، الجزاء الجنائي منشورات الجلي الحقوقیة لبنان بدون طبعة ، بدون سنة ، ص -
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تلك العقوبة التي یتمثل عنصر الایلام فیها، في سلب حریة : كما تم تعریفها على أنها

محكوم علیه لا یتمتع بحریة التنقل، إلا في الحدود المحكوم علیه طوال مدة العقوبة ، فال

المكانیة او الجغرافیة للمؤسسة العقابیة التي یتواجد فیها، ووفقا للقواعد التي تحددها الادارة 

  ١.العقابیة

العقوبة التي تقوم على احتجاز المحكوم علیه في : كما عرفها البعض الاخر بأنها 

لتزم بالخضوع أثناءها الى برنامج اصلاحي تربوي مكان معد لذلك طیلة مدة معینة، ی

محدد ، فهي بهذا فهي بهذا تمس حقه في أن یكون حرا طلیقا، من خلال الزامه بالاقامة 

جبرا في مكان معین هو السجن، أو ما یسمى حالیا بالمؤسسة العقابیة، و اخضاعها 

   ٢.من طرف الادارة العقابیةیومیا الى برامج التهذیب، وإعادة التأهیل الاجتماعي المقررة 

ایداع المحكوم علیه في احدى مؤسسات التنفیذ : كما تم تعریفها ایضا على أنها

العقابي لمدة محددة لموجب حكم قضائي، حیث یخضع المحكوم علیه لنظام معیشة معین 

   ٣. یرجى من ورائه إعادة تربیته وادماجه في المجتمع

ادل مشروع یوقع على المحكوم علیه في جریمة ألم ع: كما یمكن تعریفها على انها

  . باسم المجتمع وطبقا للقانون

فاللعقوبة إذن جانبان، جانب مادي یعبر عن مضمون العقوبة و جوهرها، وجانب 

قانوني ، یمثل المبادئ القانونیة التي یجب ان تحكم تحدید العقوبة و تطبیقاتها ، فتحدید 

ي أنها جزاء یقرره القانون، ویوقعه القاضي على من تثبت العقوبة من الناحیة القانونیة یعن

  . مسؤولیته على الجریمة 

                                                           
   ٧٧،ص٢٠١٣دار النھضة العربیة ، القاھرة ،) .القسم العام (عمر سالم ، شرح قانون العقوبات المصدر  -  ١
السالبة للحریة و المشاكل التي تطرحھا ، المحلیة الجزائریة القانونیة و السیاسة الاقتصادیة ، كلیة عبد الله اوھایبة ، العقوبة  - ٢

  ٣٨٢، ص١٩٩٧، ٢الحقوق ، جامعة الجزائر ،ع
   ١٠٠، ص١٩٩٦نور الدین ھنداوي ، مبادئ علم العقاب ، مؤسسة دار الكتاب ، الكویت ، -  ٣
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ومن حیث مضمونها، فهي عبارة عن إیلام مقصود، یوقع من اجل الجریمة  -

وتتناسب معها، وانطلاقا من هذه التعاریف یمكن أن نلخص عناصر العقوبة السالبة 

  التفصیل للحریة وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني ب

  عناصر العقوبة السالبة للحریة : الفرع الثاني 

بما أنه سبق لنا وأن اوردنا مجموعة من التعریفات للعقوبة السالبة للحریة فانه من  -

  :خلالها یمكن استخلاص عناصرها كالاتي 

  :عنصر الإیلام : أولا

من خلال ویقصد بالإیلام معاقبة المحبوس عما اقترفه من سلوك إجرامي، وذلك  -

الانتقاص أو الحرمان من الحقوق اللصیقة بشخصیته، فقد یمس الایلام الحق في الحیاة 

وهنا تكون أمام عقوبة الاعدام،  وقد یمس الحق في الحریة، وهنا نكون أمام العقوبة 

السالبة للحریة أو مقیدة لها، وقد یمس الایلام الحق في التملك لعقوبة الغرامة أو 

  ١.د یمس الایلام الحق في تولي الوظائف العامةالمصادرة، أو ق

وقد ارتبط الالم بالعقاب منذ أن ارتقت مدركات الإنسان، وأصبح قادرا على ترجمة  -

أفكاره إلى مفردات لغویة، والألم المعتبر جوهر للعقوبة هو الذي یمس حقا من حقوق 

حبه من كله أو الشخص ومن ناحیة أولى قد یكون المساس بالحق عن طریق حرمان صا

من بعضه، كما قد یكون الحرمان بصفة نهائیة، وقد یقتصر على مدة مؤقتة، وقد یأخذ 

المساس بهذا الحق صورة اخرى غیر الحرمان منه، وذلك بفرض قیود معینة تحد من 

  ٢.استعمال هذا الحق

لایلام والإیلام هو جوهر العقوبة، وهذه الاخیرة ایلام وایذاء على من توقع علیه وهذا ا

یقصده المشرع عندما یقرر العقاب على جریمة معینة، ویقصده القاضي عندما ینطق به، 

                                                           
دار الكتاب الحدیث ، القاھرة ، مصر بدون طبعة، " دراسة مقارنة "القانون الجزائري د عمر خوري ، السیاسة العقابیة في  -١

   ١٨م، ص٢٠١٠
د سلیمان عبد المنعم سلیمان ، اصول علم الجزاء الجنائي ، نظریة الجزاء الجنائي ، فلسفة الجزاء الجنائي ، اصول المعاملة  -  ٢

  ٥٤م ، ص٢٠٠١یة ، مصر بدون طبعة ،العقابیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندر
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أما القائم بالتنفیذ فیقصده عندما ینفذ على من حكم علیه، وإذا ما انتفى الایلام انتفت 

  ١.العقوبة في حد ذاتها

یتضح مما سبق أنه على الرغم من اعتبار أن الایلام هو عنصر من عناصر  -

العقوبة إلا ان التطور الذي حصل في النظام العقابي على مر العصور، جعل من الایلام 

كعنصر مقصود لذاته أمر یجانب الصواب، وهذا یتناقض كثیرا مع المبادئ الاساسیة 

التي تنادي بها النظم العقابیة الحدیثة، والتي من بینها تأهیل وابلاغ المحكوم علیه، والغاء 

ن الجاني باعتباره شخصا منبوذا في المجتمع، وهو ما أدى إلى تزاید الاراء فكرة الانتقام م

التي تعتبر ایلام الجاني هو انتقام من كرامته وإنسانیته لا سیما اذا كان هذا الایلام 

جسدیا، ومع ذلك فهذا لا یعني ان تطور العقوبات وأغراضها ادى الى زوال الایلام نهائیا 

حریة، فان مجرد حرمان المحكوم علیه من حریته یشكل ایلاما من العقوبات السالبة لل

   ٢.له

  صفة الاكراه في العقوبة : ثانیا 

إن إنزال العقوبة بالاكراه على المحكوم علیه في السیاسة العقابیة الحدیثة منطویة 

بالسلطة العامة، على خلاف ما كان علیه في ظل عصر الانتقام الفردي والجماعي، 

راد یعیشون في قبائل متفرقة تعتمد على الدفاع عن نفسها وعلى مدى حیث كان الاف

قوتها، وفي هذه العصور كان الانتقام من الجاني شخصیا، في جمیع الأحوال تحركه 

دوافع الثأر لدى الأفراد، إذ لهم الحق في توقیع العقوبة على الجاني بالقصر والاجبار، 

  .لیس له غرض إلا اشباع شهوة الانتقامرغبة في الانتقام الذي لا یقف عند حد و 

یفترض الایلام الناشئ عن العقوبة اكراها یخضع له من انزلت علیه، إذ إن  -

العقوبة تتضمن معنى القصر والاجبار، سواء رضي بها من تطبق علیه، أم لم یرضى 

                                                           
محمد شلال حبیب العافي علي حسن محمد  طوالیة ، علم الاجرام و العقاب ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان،  -١

  ٢٣٥م ، ص١٩٩٨الاردن ،الطبعة الاولى 
القانوني ،الاسكندریة ، مصر ، الطبعة سارة معاش ، العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري ، مكتبة الوفاء  - ٢

   ٢٩م، ص٢٠١٦الاولى،سنة 
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بها، لذ لیس من مألوف الامور ان یتحمل الشخص الایلام ویرضى به طوعا، وهذا یعني 

ن تنفیذ العقوبة لا یترك لمشیئة المحكوم علیه، فمن غیر المعقول ان یتحمل الشخص ا

   ١ألما بمحض إرادته وإنما یتحمل الالم اكراها إن لم یستجب له طوعا 

  تناسب العقوبة مع الجریمة : ثالثا

بما أن الالم یرتبط كما وكیفا الجریمة الواقعة، حتى یتمكن القاضي من تحدید 

ن الجسامة الذاتیة للجریمة كما قدرها المشرع و خطورة الجاني كما قدرها التناسب بی

القاضي، وذلك وفق سلطته التقدیریة في بحث ظروف كل جریمة على حدى وملابساتها، 

  . وظروف الجاني وأصوله الشخصیة و بذلك یمكن تحدید العقوبة المناسبة وأسلوب تنفیذها

رها فحسب، اذ یجب مراعاة الجانب النفسي كما ان جسامة الجریمة لا تحدد بضر  -

للجاني ، اي مراعاة مقدار الخطأ الذي صدر عنه، فقد یكون ضرر الجریمة كبیرا ، لكن 

خطأ الجاني یسیرا ، مما یقتضي النزول بالعقاب أو الاعفاء منه، كما في الجرائم الغیر 

  . العمدیة ، و حالات الظروف  المخففة ، و موانع المسؤولیة

من جهة اخرى ترتبط العقوبة بالهدف المرجو منها، وهو محاربة الجریمة بتوظیف و  -

عنصر الایلام، ویمكن توجیهه للتهذیب الجاني واصلاحه، زیادة عن كونها أداة تهدید 

وردع للأخرین یثنیهم عن ارتكاب الجریمة، لكي لا ینزل لهم ما نزل بالجاني، وبهذا 

یلام  مستلهما وجوب تحقیق العدالة في الردع، ومدى المفهوم یحدد   المشرع مقدار الا

  .امكانیة هذا الردع في تهذیب المجرم و حمایة المجتمع 

أن العقوبة جزاء فیجب أن تنطوي على معنى الایلام بغیر تفریط : وخلاصة القول -

  ٢. ولا إفراط، فلا فائدة من عقوبة  غیر رادعة، ولا من قسوة لا تبررها مصلحة

  

  

                                                           
،دار وائل للنشر والتوزیع، عمان ١،ط) دراسة مقارنة (فھد یوسف الكساسیة، وظیفة العقوبة ودورھا في الاصلاح والتأھیل  -  ١

  . ١٨ص ٢٠١٠
٤١٩م،ص١٩٩٨ومة،الجزائر ،دط،دار ھ٢سلیمان ع الله ، شرح قانون العقوبات الجزائریة ، القسم العام ح - 2 
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  خصائص العقوبة السالبة للجریمة : الفرع الثالث 

للعقوبة السالبة للحریة جملة من الخصائص لا تشاركها فیها جزاءات أخرى، وهذه 

الخصائص تشكل في نفس الوقت مجموعة المبادئ التي تراعیها الشرائع العقابیة في 

الافراد وحریاتهم  تمدید سیاسة العقاب، وتعتبر بمثابة ضمانات نظرا لخطورة العقاب على

الشخصیة ، ولكن لا تتحول العقوبة الى سلاح یخشى أن تتعسف السلطات التنفیذیة في 

  :استعماله و تتمثل هذه الخصائص فیما یلي 

  :شرعیة العقوبة : أولا 

ومعنى شرعیة العقوبة أنها تتقرر بموجب نص تشریعي یحدد السلوك المجرم، ونمط 

یقترفها ومدتها، كما تعني انه عندما یتم تحدید مدة العقوبة، العقوبات المقررة على من 

سواء بتحدید حدا واحدا لها، أو بتحدید حدین أدنى وأقصى لها، لا یجوز للقاضي  ان 

یتجاوز تلك الحدود، الا بناء على تطبیق الظروف القانونیة المشددة أو الاعذار القانونیة 

وهو ما یعرف بمبدأ الشرعیة الجنائیة : التشریعيالمخففة، وفي الحدود التي یحددها النص 

وتحرص التشریعات الجنائیة والدساتیر المختلفة على النص على هذا المبدأ، و یعد مبدأ 

قانونیة الجرائم و العقوبات ضمانة السیاسة لحمایة حریات الافراد وصیانتها ضد تعسف 

  ١.القاضي او السلطات الحاكمة في الدولة

الضمانة قد تصبح العقوبات سلاحا في ایدي الحكام یمارسون به لأنه بدون هذه 

سلطاتهم الاستبدادیة في قمع الشعوب خاصة اذا تعلق الامر بالعقوبات السالبة للحریة، 

فانه بغیاب مبدأ الشرعیة قد تتحول السجون الى أماكن لجمع اشخاص لم یرتكبوا فعالا لا 

   ٢.أخرى تخالف القانون وإنما تم وضعهم لاعتبارات

  

  

                                                           
٢٨١م،ص٢٠٠٢الحقوقیة ، بیروت ... على ع القادر القھوجي ، اصول علمي الاجرام و العقاب ، منشورات ال - 1  
١٦سارة معاش ، المرجع السابق ، ص - 2  
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  : شخصیة العقوبة: ثانیا 

یعد مبدأ شخصیة العقوبة من أهم المبادئ الاساسیة في میدان العقاب نتیجة  -

للتطور الذي عرفه مفهوم الجریمة والعقوبة منذ الثورة الفرنسیة التي كرست هذا المبدأ 

ة هو ان ویقصد بمبدأ شخصیة العقوب ١والذي لم یكن موجودا في ظل القوانین القدیمة 

الجزاء الجنائي لا ینبغي ان یمس بأثاره مباشرة الا الشخص المحكوم علیه في الجریمة 

دون سواه، سواء وجهت نحو حیاة المحكوم علیه أو حریته ، أو ماله ، فلا یجوز أن 

  ٢یتحملها الغیر، كما أنها لا تورث 

د قریب مكرس في ونجد ان هذا المبدأ الذي لم تعرفه القوانین الوضعیة الا منذ عه

الشریعة الاسلامیة  منذ قرون عدیدة، وقد ورد النص علیه في العدید من ایات القرآن 

ولا تكسب نفس إلا :" و قوله تعالى " ولا تزر وازرة وزر اخرى :" الكریم ، كقوله تعالى 

  "علیها 

إلا أن بعض الشرائع القدیمة كانت قد عرفت أحوالا  توقع فیها العقوبة على  -

لجاني، وعلى افراد اسرته خصوصا في جرائم التأمر على الملوك، اذ كان یحرزان توقع ا

ونظرا لأهمیة هذه الخاصیة التي صارت  ٣عقوبة النفي او المصادرة على اسرة الجاني 

من معالم الفكر العقابي  الحدیث فقد نصت علیها وأكدتها معظم دساتیر دول العالم، 

وریا یتعین احترامه ولا یجوز للقوانین الصادرة من السلطة جاعلة منها بذلك مبدءا دست

   ٤.التشریعیة مخالفتها انصیاعا لمبدأ تدرج مصادر القانون

والعقوبة سواء وجهت الى حیاة المحكوم علیه كالاعدام أو الى حریته  كالحبس ،  -

الجنائیة ولا  فانه لا یمكن توقیعها ، إلا على المسؤول عن الجریمة ، فمن قواعد المسؤولیة

یمتد اثرها المباشر الى افراد اسرته و ان كانت الاثار غیر المباشرة تمتد الیهم مثل فقدان 

                                                           
٦٨محمد عبد الله الوریكات ، المرجع السابق ، ص.د - 1  
٣٩٦المرجع السابق صد ع الفتاح الصفي ، د محمد ابو زكي ابو عامر ،  - 2  
٥٥٤م ،ص١٩٨٥، ٦رؤوف عبید ، اصول علمي الاجرام و العقاب ، دار الفكر العربي،الطبعة. د  - 3  
اصول المعاملة –نظریة الجزاء الجنائي،فلسفة الجزاء الجنائي "د سلیمان المنعم سلیمان ، اصول علم الجزائء الجنائي -٤

  ٦٧،ص٢٠٠١الاسكندریة ، مصر بدون طبعة ،  ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،"العقابیة
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افراد الاسرة لرب العائلة ، وإن لم تكن هذه الاثار مقصودة و لا یمكن الحیلولة دون 

  .تحققها 

وتجدر الاشارة الى ان كل قاعدة یرد علیها استثناءات، بحیث یرد على قاعدة أو 

شخصیة العقوبة استثناء في العقوبات المبنیة على اساس الخطأ المفترض وذلك 

لاعتبارات یرى المشروع انها ضروریة، فیرتب المسؤولیة الجنائیة على شخص لیس هو 

 . خذ علیه مثل المسؤولیة الطبیةمرتكب الجریمة مفترضا وجود خطأ منه فیؤا

ومن أهم الاثار الناتجة عن شخصیة العقوبة، عدم معاقبة شخص بریئ لا علاقة له 

بوقوع الجریمة، وتحقیق العدالة في المجتمع، وحمایة مصالح الافراد، وعدم تمكن الجاني 

ا ،  أو من الافلات من العقاب، لان العقوبة توقع على من ارتكب الجریمة أو شارك فیه

   ١.ساعد علیها

  قضائیة العقوبة : ثالثا 

إن العقوبة السالبة للحریة المقررة في القانون لا تنفذ إلا اذا اصدر لها حكم قضائي _ 

من طرف مؤسسة قضائیة، ویمنع توقیع عقوبة دون حكم قضائي ولو كانت الجریمة في 

بتنفیذ العقوبة دون  حالة تلبس، أو اعترف لها المتهم اعترافا صریحا، أو رضي هو

الرجوع الى المحكمة المختصة، ومبدأ قضائیة العقوبة هو الذي یمیز العقوبات الجنائیة 

عن غیرها من الجزاءات القانونیة التي یمكن أن توقع دون حاجة الى تدخل القضاء، 

فالتعویض ،كصورة للجزاء المدني یمكن الاتفاق علیه بین محدث الضرر والمضرور دون 

ة الى النطق به من السلطة القضائیة، بالاضافة الى هذا فان صور الجزاءات الحاج

   ٢الاداریة كالانذار أو الخصم من المرتب توقع بمقتضى قرار اداري ولیس بحكم قضائي 

إلا أن ربط كل عقوبة بحكم قضائي من شانه ان یرهق كاهل الجهات القضائیة _ 

یا ،ومن اجل هذا اصبحت الجرائم الیسیرة یتم ویشل حركتها، بسبب الكم الهائل من القضا

                                                           
  1 ٢٤١المرجع السابق ص ،علي حسن محمد طوالیة ،محمد شلال حبیب العاني  -
٦٦سلیمان عبد المنعم سلیمان  ،المرجع السابق ص  -  2 
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التصرف فیها بعیدا عن الاجراءات المعروفة في المحاكمة ،ومنها الامر القضائي الذي 

تصدره النیابة العامة في مرحلة التحقیق، ودون احالة الملف الى المحاكمة، والذي لا 

من مظاهر الخروج ایضا على یتعدى الغرامة عادة ولا یمتد الى العقوبة السالبة للحریة، و 

مبدأ قضائیة العقوبة في بعض التشریعات ان یعهد ان جهات اداریة ذات اختصاص 

بما لها من امتیازات السلطة العامة اتجاه الأفراد  ١قضائي بدلا من السلطة القضائیة 

  .الخ...كالحرمان من بعض الحقوق والامتیازات ،كسحب رخصة السیاقة 

  :وبة عدالة العق: رابعا 

إن من حسن السیاسة الجنائیة ان تتناسب العقوبة مع جسامة الجریمة ، لتحقیق 

العدالة واشاعة الأمن والاستقرار في المجتمع ،وارضاء شعور الناس ،ونشر الطمأنینة 

   ٢بینهم 

وبعبارة اخرى فان العقوبة یجب ان تكون متناسبة مع الجریمة حتى ترضي الشعور _ 

حدید مدى التناسب بین العقوبة والجریمة قد یتعلق بمدى جسامة الفعل العام والعدالة ،وت

موضوعیا، وقد یتعلق بمدى الخطأ الذي ینسب الى ارادة الجاني، وقد یتعلق بالأمرین 

معا، والتناسب المقصود هنا بین العقوبة والجریمة ینصب على نوع العقوبة ومقدارها، 

ترط التناسب بینهما وبین الجریمة ، اذ تتحدد هذه ولكنه لا یتعلق بوسیلة تنفیذها ،فلا یش

   ٣الوسیلة وفقا لمتطلبات تأهیل المحكوم علیه 

بالإضافة الى هذه الخصائص التي تم ذكرها هناك خصائص اخرى یمكن ذكرها _ 

  بایجاز كالاتي 

المساواة في العقوبة بمعنى عمومیة العقوبة، وتساوي جمیع الناس امام القانون دون _ 

عتداد بمركزهم الاجتماعي، ورغم تسلیم الفقه بهذه الخاصیة الى حد اعتبارها احد الا

                                                           
 ٢٠١٢وزیع ،الجزائر ،محمد سعداوه ،العقوبة وبدائلھا في السیاسة الجنائیة المعاصرة ،دون طبعة ،دار الحلدونیة للنشر والت -  ١

   ٢٢،ص
   ٢٣٤م ص  ٢٠٠٧دار الثقافة ،عمان ،الاردن ، ١محمد علي السالم عباد الحلبي ، شرح قانون العقوبات ،القسم العالم ،ط -٢

٢٠٥طارق ع الوھاب سلیم ،المدخل في علم العقاب الحدیث ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،د ،ت ،ص - 3  
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مبادئ القانون الجنائي، فان البعض یشكك في واقعیة المساواة في الخضوع الى العقوبة 

،فالمشرع نفسه یتنكر لهذا المبدا احیانا عن طریق حقق العفو ،حیث تعكس قوانین العفو 

ریعیة لصالح بعض الجناة المحكوم علیهم دون البعض الاخر الصادرة عن السلطة التش

   ١.تفرقة لا شك فیها

تفرید العقوبة والمقصود منها هو اختلاف العقوبة باختلاف ظروف الجاني ،واحواله _ 

   ٢.وطبیعة شخصیته ،وذلك بغیة اصلاحه واعادة تأهیله

  دوافع استبدال العقوبة السالبة للحریة : المطلب الثاني 

لرغم مما تحققه العقوبة السالبة للحریة من اجابیات في مكافحة الجریمة، إلا انها با 

في احیان كثیرة تصطدم بمعوقات تحیدها عن تحقیق وظیفتها، ویترتب عن ذلك العدید 

من الاثار السلبیة، التي منها ما یؤثر على شخص المحكوم علیه، ومنها ما یؤثر على 

المؤسسات العقابیة بشكل خاص، لذلك سنحاول ابراز اهم المجتمع، ومنها ما یؤثر على 

الاثار السلبیة للعقوبة : الاثار السلبیة من خلال ثلاث فروع، حیث تناولنا في الفرع الأول

الاثار السلبیة للعقوبة السالبة : السالبة للحریة على المحكوم علیه ،وفي الفرع الثاني

الاثار السلبیة للعقوبة السالبة للحریة على : للحریة على المجتمع ،وفي الفرع الثالث 

  .المؤسسات العقابیة 

  الاثار السلبیة للعقوبة السالبة للحریة على المحكوم علیه: الفرع الاول 

للعقوبة السالبة للحریة اثار جمة، فهي لا تسلب المحكوم علیه حریته فحسب بل 

ه الاجتماعي ،كما انها تسلبه تسلبه أشیاء اخرى لا تقل اهمیة كرامته، وسمعته، واعتبار 

  علاقاته الاسریة والاجتماعیة 

  

  

                                                           
  1 ٦٩ص ، ،المرجع السابق سلیمان ع المنعم سلیمان   -
دار  ١خالد سعود بشیر الجبور ،التفرید العقابي في القانون الاردني ،دراسة مقارنة مع القانون المصري والقانون الفرنسي ،ط - ٢

  ١٣ص  ٢٠٠٩التوزیع ،الاردن ، وائل للنشر و
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  :الاثار النفسیة والعضویة: أولا

نجد أن العقوبة السالبة للحریة تمنع المسجون في تلبیة الكثیر من احتیاجاته مما 

  .یسبب له مشاكل سواء على المستوى النفسي أو العضوي

تتنوع الاثار النفسیة التي تتركها العقوبة السالبة للحریة على  :الاضطرابات النفسیة -أ

النواحي النفسیة للمحكوم علیه، فالایداع بالسجون یمثل عبئا نفسیا على السجین، ویؤدي 

ذلك الى العدید من الضغوط النفسیة، هذه الضغوط یختلف تاثیرها باختلاف قدرة النزلاء، 

ف الخاصة بالسجین من الناحیة النفسیة وتشكل هذه البیئة الضاغطة مع الظرو 

والاجتماعیة والاقتصادیة عوامل مرسبة، وبیئة خصبة للاصابة باشكال عدیدة من 

الاضطرابات النفسیة، والتي تختلف حدتها من شخص الى آخر ویعتري السجین في 

 شخصیته تغیرات نفسیة متعددة افرزتها ظروف تواجده في السجن، والسجناء یختلفون فیما

بینهم في سرعة وضوح التغیرات، بناء على سیماتهم الشخصیة ، وقوة التحمل عندهم، 

وكذلك مدة بقائهم في السجن، ومن اكثر الامراض النفسیة والعضویة المنتشرة بین 

   ١: السجناء نذكر 

هو شعور یتمیز بالخوف، وهو حالة من توقع الشر أو الخطر أو الاهتمام  :القلق -أ

دم الراحة والاستقرار، وعدم سهولة الحیاة الداخلیة للفرد، ومعنى ذلك ان الزائد وكذا ع

  .القلق نوع خاص من الخوف 

یعتبر الاكتئاب بمثابة رد فعل لبعض الاحداث التي یواجهها الفرد في  :الاكتئاب - ب

الحیاة، حیث ان هذه الاحداث تسبب له الشعور بالحزن، والغم، والضیق، وقد تطول فترة 

او مثیر للقلق الذي ‘أو الالم أو الاسى ،حیث تكون هذه الاحداث كعامل مفجر الحزن 

  .یظهر في حالة الاكتئاب

وفي حالة الاستمرار في الاكتئاب لفترة طویلة فانه غالبا ما یؤدي الى الاصابة 

بالأمراض ذات الاسباب النفسیة، والأعراض الجسمیة، مثل الصداع النصفي والتهاب 

                                                           
٢٥١،ص ١٩٩٩-١٤٢٠،،الریاض  ١عبد الله عبد الغاني غانم ،اثر السجن في سلوك النزیل ،ط - 1  
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تزمي، فقدان الشهیة وغیرها من الامراض التي یكون سببها اضطرابا المفاصل الروما

نفسیا، والایداع في السجن سواء لفترة طویلة او قصیرة لدى السجین الشعور بالحزن، 

والاكتئاب، بحیث یشعر بتدني روحه المعنویة، كما قد تبلغ نوبات الاكتئاب أوجها عند 

الشعور بالعزلة ،ویطول مدة العقوبة،  بعض السجناء بمحاولة الانتحار، وذلك بسبب

   ١.یتصور المحكوم علیه ان لن یطول به العمر حتى یرى الحیاة خارج أسوار السجن

قد یعاني السجناء من اضطرابات او قلق في النوم، وذلك : اضطرابات النوم  -جـ

  :لعدة اسباب منها

ف او القلق من عدم تهیئة الاماكن المناسبة ،او عدم توفر الهدوء ،او الخو  -

  ٢.المستقبل وغیرها 

  الآثار الاقتصادیة : ثانیا 

یترتب على سلب الحریة اغلاق مصادر رزق المحكوم علیه ،بفصله عن العمل الذي 

   ٣كان یعتاش منه، والذي قد یتعذر علیه ایجاد مثیل له بعد خروجه من المؤسسة العقابیة 

فقدان المحكوم علیه لعمله، من قبل  وتزداد وطئة الآثار الاقتصادیة السلبیة في ضل

افراد اسرته فیرفض تشغیلهم لانعدام الثقة ونظرا لوصمة العار التي باتت تلاحقهم من قبل 

  .افراد المجتمع

كما أن غالبیة نزلاء المؤسسات العقابیة من الشباب القادرین عن العمل، ووضع 

عقول مفكرة كما یمكن ان الالاف منهم في السجون، فیه تعطیل لقدرات ایدي عاملة و 

  . تساهم في بناء وتنمیة الوطن، لو امكن معاقبتهم بطریقة اخرى غیر السجن

وقد بادرت ادارة السجون في العدید من الدول التقلیص من هذا الاشكال من خلال _ 

استغلال نشاط بعض المسجونین، وذلك من خلال العمل في نظام البیئة المفتوحة  

                                                           
ابراھیم مرابیط ،بدائل العقوبات السالبة للحریة المفھوم والفلسفة ،بحث لنیل الاجازه في القانون جامعة ابن الزھر ،باكادیر ،  -  ١

   ٤ص ٢٠١٢
   ١٦٧سارة معاش  ،المرجع السابق ص  -٢

م ،د ط ،دار الھدى للمطبوعات ،الاسكندریة ص علي ع القادر القھوجي ،فتوح ع الله الشاذلي ،علم العقاب وعلم الاجرا -  ٣
   ٩٣،ص ١٩٩٩
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الاعمال الیدویة، الا انه لا یتم ایجاد عمل الا لعدد قلیل من  وكذلك قیامهم ببعض

السجناء ،اما الباقون والذین یمثلون الاغلبیة، فهم یقضون بقیة المدة في السجن دون عمل 

   ١.،مما یؤدي الى تدهور اوضاعهم

  الاثار السلبیة للعقوبة السالبة للحریة على المجتمع : الفرع الثاني 

وهذه الاثار السلبیة منها ما یقع على الاسرة، ومنها ما یقع على المجتمع بشكل  

  .عام

إن العقوبة السالبة للحریة لا تحقق في كثیر من الاحیان اغراض العقوبة، سواء كان 

الردع بتوعیة العام او الخاص، او الاصلاح او التاهیل، فهي غیر كافیة لتخویف افراد 

تكاب الجرائم كونه یحرم الاسرة من عائلها مما یعرضها للانحراف المجتمع ومنعهم من ار 

لغیاب العائل او الرقیب ،وتوصم الاسرة بوصمة الاجرام لمجرد ایداع عائلهم للسجن لمدة 

اسابیع، مما یؤدي حتما الى افساد الروابط الاجتماعیة، وذلك للأفكار السائدة في المجتمع 

ق ایداعه احدى المؤسسات العقابیة وتمثل تلك والتي تضفي صفة المجرم على من سب

   ٢. الوصمة عائقا امام اعادة ادماجه في المجتمع مرة اخرى 

كما انه قد یلجا كثیر من الزوجات للعمل في هذه الفترات لانقطاع الموارد المالیة _ 

   ٣.للأسرة دون سابق عمد لها به، الامر الذي ینجم عنه  كثیر من المشكلات

عقوبات السالبة للحریة في التفكك الاسري لان الكثیر من الزوجات یطلبن تساهم ال_ 

الطلاق نتیجة سجن الزوج، كما یقع الكثیر منهم في هاویة الجریمة، أو الرذیلة بسبب 

غیاب الرعایة المادیة او الاجتماعیة الكافیة ،ذلك ان عقوبة السجن لاتمس الجاني فقط 

وأطفاله الذین ینالهم الالم احیانا اكثر مما ینال المحكوم ،وانما تمتد الى عائلته واقاربه 

علیه نفسه ،حیث نجد الابن یفقد الاحساس بالقدوة في الام او الاب المحكوم علیه، وهو 

                                                           
   ٥٧ابراھیم مرابیط  ،المرجع السالبق ص -  ١
ایمن رمضان الزیني ،العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة وبدائلھا، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، أكادیمیة الشرطة، دون  -  ٢

   ٦٠،ص٢٠٠٣نشر، القاھرة، 
،نوفمبر  ١٣،الاثار الاجتماعیة للعقوبة السالبة للحریة ،المجلة الجنائیة القومیة ،العدد الثالث ،المجلد  محمد ابراھیم زید - ٣

   ٣٤٣٣،ص ١٩٧٠
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احساس هام وضروري للتنشئة السویة للابن ،وفي حالة فقدانه للأب او الأم سیبحث عنه 

، فینزلق الى هاویة الاجرام في شخص اخر، وقد یجده في صدیق او رفیق منحرف

والانحراف، كما ان فقدان الاحساس بالقدوة في الاب او الام المحكوم علیهم یؤدي الى 

تدمیر الروابط الاسریة سواء تلك التي تربط المحكوم علیهم بابنائهم، أو العلاقات الاسریة 

   ١. التي تربط مابین ابنائهم وباقي افراد الاسرة

الابن بالخزي والعار من عقوبة الاب او الام، وما یؤدي الى  وهذا ناهیك عن شعور

ارتكابه بعض السلوكیات غیر السویة، مثل الهروب من المدرسة، والذي یرجع العامل 

الاساسي فیه الى ردود افعال اقرانه تجاهه نتیجة  لتلك العقوبة، والتي قد تتخطى نظرات 

نیة تجاههم، اذ یمتد الشعور بالخزي والعار السخریة والاستهزاء الى ارتكاب سلوكیات عدوا

لیطول العلاقة بینهم وبین افراد المجتمع الذین تربطهم بأبناء المحكوم علیهم علاقة 

  ٢اجتماعیة خاصة كخطبة او زواج ،مما یؤدي الى تدمیر تلك العلاقة بفسخها او طلاقهم

السالبة للحریة انه ولعل من أهم الاثار السلبیة من المنظور الاجتماعي للعقوبة _ 

یزید من اشتعال النزاع بین الجاني والضحیة في الحالات التي یكون فیها هذا الاخیر فردا 

كما هو الحال في جریمة الضرب البسیط أو السب ،أو القذف ، فهذه العقوبة القصیرة لن 

ق تحقق للضحیة رغبته بان ینزل بالجاني ذات الاذى ،أو على الاقل اذي مقارب لما لح

به، والمحكوم علیه بعد خروجه من المؤسسة العقابیة سوف ینظر الى الضحیة على انه 

  .وراء كل المصائب التي حلت به 

كما یؤدي السجن الى تكوین مشاعر عدائیة تجاه المجتمع نتیجة حرمان المحكوم _ 

علیه  من كثیر من الحقوق منها الحق في الحریة، وهو اعلى الحقوق والذي یجب ان 

                                                           
   ٥٨امین رمضان الزیني ،المرجع نفسھ ، ص  -١

   ٥٩ایمن رمضان الزیني ،المرجع السابق ، ص  -  ٢
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قتصر السجن علیه فلا یتعداه الى غیرها من الحقوق، ایضا الحق في الاستفادة من ی

  ١أملاكه وإدارتها والتصرف فیها، والانتفاع بثمراتها 

بالاضافة الى ازدیاد سلطة المجرمین إذ أنه هناك من یغادر السجن لیعیش عالة _ 

وابتزاز اموالهم، ویعیش على الجماعة، سیستغل جریمته السابقة لإخافة الناس وارهابهم 

على هذا السلطان الموهوم وهذا المال غیر المشروع ،وهذا ما ادى الى زیادة المجرمین 

  .الشبان الذین یتطلعون بدافع من طموحهم الى نیل كل مركز ممتاز

  الاثار السلبیة للعقوبة السالبة للحریة على المؤسسات العقابیة : الفرع الثالث

ار السلبیة التي تلحق بالمؤسسات العقابیة من جراء العقوبة هناك الكثیر من الاث

  : السالبة للحریة نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر 

اذ ان العقوبة السالبة للحریة اهم سبب لازدحام  :اكتظاظ المؤسسات العقابیة: أولا

یذ الاجهزة المؤسسات العقابیة ،ولا شك ان ازدحام السجون هو العقبة التي تحول دون تنف

العقابیة لبرامج الاصلاح والتهذیب واذا كان هناك بعض المذنبین لا یحتاجون الى هذه 

الى ان ازدحام السجون یقف حجر عثرة یمنع من تطبیق برامج  –كما قیل  –البرامج 

المعاملة على النزلاء الذین یحتاجون فعلا لها ، مما یعني ان المجتمع بسبب هذه 

رتین، مرة بسبب هذه العقوبات القصیرة، واخرى بسبب العجز في العقوبات قد خسر م

   ٢. معاملة المحبوسین بعقوبات أطول

حیث ان اساس المشكلة هو وجود نظام لا یأخذ في حسابه عملیة العرض والطلب 

،حیث ان المحاكم تصدر احكام السجن بغض النظر عن حالة السجون، ان كانت 

بل ‘مزدحمة أم لا، ان كان فیها مكان ام لا، ذلك ان المحاكم ترى ان هذه لیست مشكلتها 

                                                           
ورات المركزالقومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ،القاھرة الاثار الاجتماعیة للحبس قصیرة المدة ،منش،عطبة مھنا  -  ١

   ٧،ص١٩٩٩
   ٢٠ص  ٢٠٠٧،دار النھضة العربیة ،القاھرة ، ٢عمر سالم ،ملامح جدیدة لنظام وقف التنفیذ في النظام الجنائي ،ط -  ٢
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أماكن جدیدة لایواء من حكم علیهم بالسجن هي مشكلة الجهات التنفیذیة لتوفیر سجون و 

   ١. حدیثا

والواقع ان السجون في جمیع انحاء العالم مكتظة بالنزلاء، مما ینتج عنه اثار سلبیة 

انتشار الامراض لصعوبة عزل النزلاء المصابین عن الاصحاء لضیق : متعددة منها

بب الضغط علیها، المكان من جانب، ومن جانب اخر القصور في الخدمات الصحیة بس

كما ان الاكتظاظ یؤكد فشل السجون في عملیة الاصلاح نتیجة لعدم فاعلیة البرامج 

والخدمات التي تقدمها الادارة للنزلاء، كما یؤدي الى الضغط على العاملین مما یفقدهم 

   ٢.والارادة  في اداء المهمة المنوطة بهم على الوجه المطلوب  الفاعلیة

روري ان نأخذ تصامیم السجون بعین الاعتبار خصوصیات وبذلك بات من الض

المجتمع، وكل ما یتعلق بضرورة الحیاة المعاصرة من محلات للنوم والصحة والعلاج ، 

الخ مع الاخذ في الحسبان توفیر شروط عمل ... والعزل والعمل ،والدراسة ،والمطالعة 

خصوص وظیفتهم داخل ملائمة للقائمین على السجون ،والسعي لترجمة اهتمامهم ب

   ٣المؤسسة ،ومتطلبات تدخلاتهم في حالة الحوادث والكوارث 

  تزاید ظاهرة العود : ثانیا 

تعتبر العقوبات قصیرة المدة سببا في زیادة معدلات العود للجریمة نتیجة مشاعر 

الكراهیة للمجتمع التي تترسخ في أعماق المفرج عنه، بسبب الاثار السلبیة لهذه العقوبة 

علیه ،وعلى افراد أسرته، وعلى هذا النحو یغادر المحكوم علیه المؤسسة العقابیة وهو 

اكثر خطورة من ذي قبل، وغالبا لا یستطیع التكیف مع افراد المجتمع، لاسیما اذا فقد 

عمله، وسدت في وجهه سبل الكسب الحلال كلما ینظر الیه المجتمع نظرة غیر كریمة، 

العودة الى مجتمعه القدیم حیث یجد الترحیب هناك یتهیب من  فلا یجد سبیلا امامه إلا

                                                           
،اكادیمة نایف العربیة للعلوم  ١،طعبد الله بن عبد العزیز الیوسف ،التدابیر المجتمعیة كبدائل للعقوبات السالبة للحریة  -  ١

  ٦٩ص ٢٠٠٣الامنیة، الریاض ،
   ٧١عبد الله بن ع العزیز الیوسف ،المرجع السابق ،ص -  ٢
م ،ص  ١,٢٠٠٩نسرین ع الحمید بنیھ ،المؤسسات العقابیة واجرام الاحداث ،مكتبة الوفاء القانونیة ،اسكندریة ،مصر ،ط. د -  ٣

٢٢٧   
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دخوله مرة ثانیة لأنه لم یعد یخشى تلك المؤسسة، لاسیما اذا حكم علیه بعقوبات قصیرة 

المدى متتالیة ولعله یجد في ذلك خلاصا من وصمة الاجرام التي تطارده ،وهناك مقولة 

من هنا تبرز خطورة الحبس قصیرة المدة مفادها ان الانسان یكون كما یراه المجتمع، و 

كعامل اجرامي یساهم في تحویل المجرم من مبتدئ الى عائد اكثر خطورة ،وبهذا الصدد 

أن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة تعد : "یقول عالم القانون الفرنسي فرانسو فوكار 

   ١" عاملا من شأنه تعمیق السلوك الاجرامي 

المشرع الجزائري، ومن خلال العودة الى قانون العقوبات اما بالنسبة لموقف 

الجزائري، والقوانین المكملة له، نجد ان نصوصه تتضمن بكثرة عقوبات سالبة للحریة 

قصیرة المدة مما یبین انها منتشرة على نطاق واسع، لكنه اخذ بعین الاعتبار الانتقادات، 

من سلبیاتها متبنیا بذلك عدة انظمة بدیلة  الموجهة لهذه العقوبة، وحاول هو بدوره التقلیل

  . للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة

  العنف داخل المؤسسات العقوبیة : ثالثا 

بان العنف هو الاستعمال المعتمد للقوة  ٢٠٠٢عرفت منظمة الصحة العالمیة لسنة 

المادیة، أو القدرة سواء بالتهدید او باستعمال الفعلي لها من قبل الشخص ضد نفسه، أو 

ضد شخص اخر ،او ضد مجموعة، أو ضد مجتمع ،بحیث یؤدي الى حدوث او احتمال 

ومعظم التفسیرات التي تناولت _  ٢او حرمان حدوث اصابة او موت ،او اصابة نفسیة 

  :العنف في مراكز الاصلاح والتاهیل من خلال مسلكین هما 

یرى انصار هذا الاتجاه ان سبب عنف السجناء یرجع الى سیمات  :المسلك الاول_ أ

مرضیة تتسم بها شخصیاتهم ،والتي قد تؤدي بدورها عوامل نفسیة واجتماعیة وثقافیة   

  .یة التنشئة الاجتماعیة التي نشأو فیها مرتبطة بعمل

                                                           
   ١٤٦المرجع السابق ،ص ، محمد ع الله الوریكات  -  ١
محمد عبد الله عبد الله المبارك الزواھدة ،العنف داخل مراكز الاصلاح والتاھیل ،اسبابھ وانماطھ ،دار الحامد للنشر . د  -٢

  ٣١،ص ٢٠١٣ ،١والتوزیع ،الاردن،ط
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یرى اصحاب هذا الرأي ان طبیعة السجن وبیئته ، والاوضاع  :المسلك الثاني_ ب

بداخله هي العامل الاساسي لاتنتشار العنف بین السجناء باعتبار ان بیئة السجن تؤدي 

بالانخفاض في المستوى الصحي والاخلاقي، لأنه یصعب عزل كل سجین مصاب 

رض في غرفة مستقلة ، مما یؤدي الى انتشار الأمراض، كما یتدنى المستوى الاخلاقي بم

لبعض السجناء ، ویؤدي الى وجود فساد أخلاقي، وكل هذا یشكل عنف وشجار بین 

  ١.السجناء

  ماهیة بدائل العقوبة السالبة للحریة : المبحث الثاني

ات السالبة للحریة، سعت مختلف نتیجة للآثار السلبیة العدیدة التي عرفتها العقوب_ 

التشریعات  للبحث عن بدائل لهذه العقوبات، الغایة من ذلك اصلاح الجاني ،والرغبة في 

تحقیق اغراض العقوبة وكذا الابتعاد عن سلب الحریة واستبدالها بعقوبات اخرى تكون 

مفهوم بدائل أكثر نجاعة، ولذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین تناولنا في المطلب الأول 

العقوبة السالبة للحریة وفي المطلب الثاني تمییز العقوبات البدیلة عن بعض النظم 

  .المشابهة لها

  مفهوم بدائل العقوبة السالبة للحریة : المطلب الأول 

لقد اثبت الفقه الجنائي الضرورة الملحة لتطویر نظام العقوبات بما یتماشى والحد _ 

لة في المجتمع ،من خلال الحد قدر الامكان من الاثار السلبیة من ظاهرة الجریمة المستفع

للعقوبة السالبة للحریة ،وهذا ما تبنته التشریعات المختلفة، ومنها التشریع الجزائري تماشیا 

والسیاسة الجنائیة المعاصرة وقبل التطرق الى اي موضوع لابد من معرفته أولا ومعرفة  

  .خصائصه وهذا ما سنتطرق له 

  

  

  

                                                           
   ٥٦- ٥٥محمد عبد الله المبارك الزواھدة  ،المرجع نفسھ ص . د  -  ١
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  تعریف بدائل العقوبة السالبة للحریة : الفرع الاول 

لا یختلف مفهوم بدائل العقوبات عن العقوبة الأصلیة، فكلاهما جزاء یقرره المشرع _ 

   ١ویطبقه القاضي على مرتكب الجریمة 

  .المفهوم اللغوي لبدائل الحبس : أولا 

 ،ل، واستبدال الشیئره، وجمعه إبداالبدیل في اللغة بمعنى البدل، وبدل الشیئ غی

والأصل في التبدیل تغییر الشیئ عن : وتبدله به إذا أخذه مكانه ،جاء في لسان العرب

  حاله، والأصل في الابدال جعل الشیئ مكان شیئا آخر

  المفهوم الفقهي لبدائل الحبس :ثانیا 

اتخاذ عقوبات غیر سجینة  ضد المدنیین، :عرف بعض الباحثین بدائل الحبس بانها 

  أو هي استخدام عقوبات غیر سجینة بدلا من العقوبات البدیلة السجینة 

ویشیر أحمد المویتي إلى أن الاتجاه العام سواء على المستوى الدولي أو الاقلیمي 

ي الجرائم البسیطة التي لا تشكل خطورة یتجه نحو استخدام بدائل عقوبة الحبس، خاصة ف

على المجتمع ، ولا ینطوي اصحابها على خطورة اجرامیة كبیرة ،الا ان هذا التوجه لایزال 

  محدود من الناحیة العلمیة 

  المفهوم القانوني لبدائل عقوبة الحبس : ثالثا 

لا یوجد تعریف واحد لمعنى بدائل عقوبة الحبس شأنها في ذلك شأن كافة 

لمصطلحات الانسانیة التي تتشعب فیها التعاریف كمصطلحاتها، حیث یعرفها البعض ا

قیام المحكوم علیه بعمل دون اجر موجه لفائدة عامة الشعب بدلا من وضعه في :بانها 

  .المؤسسة العقابیة اذا توافرت شروط معینة حددها القانون 

القاضي لكي تحمل بصیغة أو هي الجزاءات الاخرى التي یضعها المشرع أمام _ 

  .ذاتیة او موازیة محل العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة

                                                           
حلول التشریعیة المقترحة لتبني العقوبات البدیلة في النظام الجزائري الاردني ،مجلة دراسات علوم مھند یوسف كساسة ،ال - ١

  ٧٣١،ص  ٢٠١٣ع ،الاردن ، ٤٠شرعیة والقانون مج  
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فهي تفرض إذا اتخاذ الاجراءات الجنائیة ،وصدور حكم عن القضاء ولكن بدلا من 

صدور هذا الحكم بعقوبة سالبة للحریة، فانه یصدر بعقوبة، أو تدبیر لا ینطوي على 

  سلب  حریة المحكوم علیه 

بدائل العقوبات السالبة للحریة مجموعة من الاجراءات التي تهدف الى توفیر  وتعد_ 

معاملة عقابیة التي تنطوي على التهذیب او العلاج، وتقود بذلك الى التأهیل دون ان 

    ١.تنطوي على سلب الحریة ،وكان الهدف الاساسي هو ایجاد حلول اقل تكلفة 

فرض عقوبة غیر سالبة للحریة ضد المحكوم : لذلك یمكن تعریف العقوبة البدیلة بأنها

علیهم، وقد عرفها البعض بأنها مجموعة من البدائل التي یتخذها القاضي تتمثل في إبدال 

عقوبة السجن بخدمة یؤدیها السجین لفئة من فئات المجتمع، أو لموقع خیري، أو 

الاذى، وتقدیم الالتحاق بمرفق تعلیمي یستفید منه السجین بهدف اصلاحه وحمایته من 

  .خدمة لمجتمعه

من كونها عقوبة یفرضها الشارع الجزائي على من : ویعرفها الدكتور كامل السعید

ارتكب الجریمة ،او ساهم فیها بدلا من العقوبة الاصلیة المتمثلة في الحبس لمدة قصیرة، 

فهي الهدف منها هو الحیلولة دون من یحكم علیها بها دخول السجن أو مركز الاصلاح، 

  .تخضع لكافة المبادئ التي تخضع لها العقوبة الاصلیة

كما عرفها البعض بأنها الجزاءات الاخرى التي یضعها المشرع أمام القاضي لكي _ 

تحمل بصیغة ذاتیة او موازیة محل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة ،فهي تفترض 

بدلا من صدور هذا الحكم  اتخاذ الاجراءات الجنائیة وصدور الحكم من القضاء ولكن

بعقوبة سالبة للحریة فانه یصدر بعقوبة أو تدبیر اخر لا ینطوي على سلب حریة المحكوم 

  .علیه

                                                           
   ٢٠٤سارة معاش العقوبات ،المرجع السابق ،ص -  ١



 الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاطار المفاهیمي للعقوبة السالبة للحریةالفصل 

 28 

یتضح من هذه التعاریف أنه لا یوجد تعریف واحد لمعنى العقوبة البدیلة شانها _ 

ي شان كافة المصطلحات في مجالات العلوم الانسانیة إلا أنها في النهایة تتفق ف

  ١.مضمونها على معنى واحد

  :خصائص بدائل العقوبة السالبة للحریة: الفرع الثاني

لا تختلف الخصائص التي تتمتع بها العقوبات البدیلة عن تلك الخصائص المقررة 

  :للعقوبات الأصلیة ویمكن إجمالها فیما یلي

  :شرعیة العقوبة البدیلة: أولا

العقوبة البدیلة في أساسها عقوبة أصلیة تخضع لمبدأ الشرعیة وهو لا جریمة ولا عقوبة  

إلا بقانون، بمعنى أن المشرع هو الذي یحدد ماهیة العقوبة البدیلة التي یجوز استبدال 

  .العقوبة الأصلیة بها

  قضائیة العقوبة البدیلة : ثانیا 

خلالها الجاني ایداع أوجه دفاعه،  بمعنى توقیعها بموجب محاكمة عادلة یمكنه من

واثبات براءته اذا ماكان لها محل ،وتفنید ادلة الاتهام الموجهة الیه، وتحدید الاسباب 

والدوافع الكاملة وراء ارتكابه لجریمته والتي یمكن ان تكون محل اعتبار، سواء عند تحدید 

لعقوبات البدیلة ضمانة القاضي نمط العقوبات البدیلة او لمدتها ،وبذلك فان قضائیة ا

للجاني فلا یجوز فرض عقوبة بدیلة الا من قبل محكمة جزائیة مختصة ،وفي حدود 

النص الجزائي الذي قرره المشرع ، وفق الضوابط والشروط المحددة ككل عقوبة بدیلة 

وبالتالي لا یجوز فرضها من قبل السلطات الاداریة وهذا ما یمیزها عن الجزاءات المدنیة 

   ٢زاءات التأدیبیة والج

  

  

                                                           
استاذة محاضرة ، ) عقوبة العمل للنفع العام (بدائل العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري : امحمدي یوزنیة امنة  -  ١
   ١٢٩- ١٢٨لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف ،ص " ب"

   ٧٣٣فھد یوسف الكساسیة  ،المرجع السابق ص  -  ٢
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  شخصیة العقوبة البدیلة : ثالثا 

ومعناه ان لایتم الحكم بالعقوبة البدیلة إلا عن من ارتكب الفعل المجرم دون غیره 

،بمبدا شخصیة العقوبة بتجسید في العقوبات البدیلة عنه في العقوبة السالبة للحریة ،التي 

لك للآثار السلبیة العدیدة لتلك العقوبة یرى البعض ان تحقیقها لهذا المبدأ محل شك، وذ

والتي لا یقتصر مداها ونطاقها على المحكوم علیه، بل تتعداه لتصل إلى أفراد اسرته 

،والاقتصاد القومي هذه الاثار السلبیة التي لاتتوافر في العقوبات البدیلة، وان وجدت فانها 

   ١.تبقى في نطاق ضیق

  لة المساواة في العقوبة البدی:رابعا 

بمعنى ان تطبیق العقوبة البدیلة دون تمییز بین الافراد، ممن تنطبق علیهم نفس _ 

الشروط، فلا یجوز تطبیق عقوبة بدیلة تختلف عن مثیلتها عن نفس المجرم تبعا للجناة، 

أو المنصب، أو لأي اعتبارات أخرى، والمساواة في العقوبة لا تتعارض مع السلطة 

دید شروطها واحكامها تبعا للظروف المحیطة بالواقعة الاجرامیة، التقدیریة للمحكمة في تح

وتبعا لسیرة المحكوم علیه، وما یتناسب مع وضعه الصحي وبنیته الجسدیة ولا یتعارض 

مع سلطتها التقدیریة ،في تقدیر بدیل العقوبة الملائمة ،وجسامة الجرم المرتكب ،فان 

نیة وفعالیة تلك العقوبة البدیلة في المساواة في العقوبة یجب ان تؤسس على امكا

   ٢.الاصلاح والتأهیل

  اهمیة بدائل العقوبة السالبة للحریة : الفرع الثالث 

وسنتعرض في هذا الفرع الى اهمیة بدائل العقوبة السالبة للحریة من عدة نواحي 

  سنبینها كالتالي 

  

  

                                                           
   ١٧٢،المرجع السابق ،صایمن رمضان الزیني  -  ١
   ٧٣٣مھند یوسف الكساسیة  ،المرجع السابق ص  -  ٢
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  : من الناحیة النفسیة :أولا 

أن السجین یعاني آثار نفسیة تترسب اثناء وجوده داخل السجن بسبب ما یعتریه _ أ

من القلق ،والاكتئاب ،ومن ثم انتحار، أو ایذاء نفسه كما یصاب السجین بالعدوانیة، 

وتجعل منه إنسانا ناقما على كل من حوله بدءا بزملائه وصولا الى المجتمع بعد خروجه، 

قد تثمر فوائد للسجین كعدم العودة الى الجریمة، واكتساب لذلك یرى ان بدائل السجن 

  .  مهنة خارج السجن

اغلب البدائل العقابیة لا تحمل وصمة العار التي یضل یحملها السجین بعد _ ب

  الافراج عنه ،مما یجلب الراحة النفسیة لهذا السجین واندماجه في المجتمع بسرعة 

السجین اثناء فترة عقوبته، قد تولد ضغطا  أن العقد النفسیة التي یعاني منها_ جـ

سرعان ما ینفجر بعد خروجه، وبهذه البدائل نعید له الاستقرار النفسي وإخراج ظواهر 

  .الكبت التي یعاني منها

كما تؤثر البیئة المغلقة على شخصیته مما قد یؤدي الى انعزاله عن المجتمع _ د

  طباع الحادة التي یكتسبها اثناء فترة عقوبتها وبهذه البدائل نعید له التوازن ونقضي على ال

  من الناحیة الاجتماعیة : ثانیا

ان الانسان كائن اجتماعي بطبعه، إذ أن المخطأ بإمكانه خدمة المجتمع ،فضلا _ أ

على المحافظة على اسرته ،والحیلولة دون تشتتها عند دخول السجن، بالاضافة الى 

قوبات البدیلة للشخص الذي ارتكب جرما ما بحق الدرس التربوي الذي یوفره نظام الع

المجتمع، ومن الممكن ان یدفعه هذا الاجراء الى القطیعة مع ماضیه الاجرامي كله ومع 

  .عالم الجریمة بصفة عامة

خدمته لصالح الفائدة العامة للمجتمع تجعله قدوة للآخرین حتى لا یجرأ احد على _ ب

  . ارتكاب المخالفات

الشرخ  الذي یقع بین المجرم وأسرته جراء جرمه، وبالتالي عمله اصلاح ذلك _ جـ

  .یؤدي إلى اعانة اسرته وحمایتها من التشتت والضیاع
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ان خدمته للمجتمع اشبه ما تكون بأعمال تطوعیة في بعض المرافق المدنیة _ د

 كالعمل على تنظیف الاماكن ،والقیام بالمساهمة في الدوائر الحكومیة كالهلال الاحمر

والدفاع المدني في الكوارث، ومن هنا تثبت في الشخص المخطأ نزعة الخیر التي ستبعده 

  ١.عن الاخطاء مستقبلا

أن الظاهرة الاجتماعیة أخذ وعطاء ،فلا یمكن إلى أي شخص أن یعیش منعزلا _ هـ

عن الاخرین، فالشخص المخطئ علیه خدمة مجتمعه للتكفیر عن ذنبه وعلى المجتمع أن 

الیه نظرة الاحتقار والازدراء حتى یعود إلى جادة الصواب، ویبتعد عن ماضیه لا ینظر 

  .السیئ

  :من الناحیة الاقتصادیة : ثالثا

تقلص العقوبات البدیلة من النفقات التي ترصدها الدولة لقطاع السجون، إذ أن _ أ

ا مثلا بلغت التكلفة التي تتحملها الدولة على بناء السجون وإدارتها فهي جد مرتفعة ففرنس

   ٢٠١٠ملیار أورو سنة  ٢.٧نفقات الدولة على السجون 

تساهم هذه العقوبات البدیلة في إعانة عائلات المحكوم علیهم خاصة اذا كان _ ب

  .هؤلاء یتقاضون اجورا مقابل الخدمات التي یقومون بها للمجتمع

  من الناحیة الامنیة : رابعا

ظاهرة الاكتظاظ مما یسهل على موضفي  إن تطبیق العقوبات البدیلة یقلص من_ أ

السجون التحكم في الفئات الاخرى من المساجین الاكثر خطورة، والذین یستدعي الاهتمام 

  بهم جهدا ،ووقتا ونفقات اكثر 

                                                           
بحري نبیل ، العقوبة السالبة للحریة وبدائلھا ،رسالة لنیل درجة الماجستیر في قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة،  -١

   ١٩ص  ٢٠١٢-٢٠١١قسنطینة 
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ان السعي لایجاد بدائل للعقوبة القصیرة المدة یساهم في التقلیص من تطور _ ب

حد افراد مختلفي الجرائم، فیتعلم الواحد منهم الجرائم ،فطبیعة السجن ان یجمع في مكان وا

  ١.فنیات وتقنیات جدیدة لجرائم اكثر خطورة

  .تمییز العقوبات البدیلة عن بعض النظم المشابهة لها: المطلب الثاني 

هناك بعض الانظمة القانونیة تسعى الى تفادي العقوبات السالبة للحریة، وهو ما _ 

ت البدیلة لذلك سنسعى الى تبیان اوجه الشبه والاختلاف قد ینشئ خلط بینها وبین العقوبا

من خلال فرعین نتناول في الاول العقوبات البدیلة والتدابیر الأمنیة، أما الفرع الثاني 

  .فسنتناول العقوبات البدیلة وبدائل الدعوة العمومیة

  العقوبات البدیلة والتدابیر الأمنیة: الفرع الأول

به والاختلاف بین العقوبات البدیلة والتدابیر الأمنیة، وبعد قبل التطرق الى اوجه الش

  .ان تعرفنا على مفهوم العقوبات البدیلة فلا بد كذلك من معرفة ماهیة التدابیر الامنیة 

  مفهوم التدابیر الامنیة : أولا 

تعرف التدابیر الامنیة أیضا بالتدابیر الاحترازیة، وهي عن عبارة عن اجراءات _ 

تتخذ مستقلة حمایة للمجتمع ممن نخشى منهم علیه من ارتكاب الجرائم فهي تدابیر وقائیة 

   ٢.غیر عقابیة

ویعرف التدبیر بانه معاملة فردیة قصریة ینص علیها القانون لمواجهة الخطورة _ 

المتوافرة لدى الافراد للدفاع  عن المجتمع ضد الجریمة، فهو معاملة فردیة تنزل بشخص 

بتت خطورته على المجتمع لتحول دون اجرامه، أو أن التدبیر الامني معین ،بعد ان ث

جزاء جنائي یتمثل في مجموعة الاجراءات التي یقررها القانون، ویوقعها القاضي على من 

  ٣ثبتت خطورته في الجریمة او خطورته على السلام العام

                                                           
   ١١١بحري نبیل ،المرجع السابق ص  -  ١
٣٨٤شرح قانون العقوبات الجزائري ، دط ، للنشر والتوزیع ، الجزائر ،د س ن ، ص ،اوھایبیة  عبد الله - 2  
٢٩٧،ص ٢٠٠٩، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان  ١شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،ط:علي ع القادر القھوجي  - 3  
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التي اخذت  أما قانون العقوبات الجزائري فهو من التشریعات العقابیة القلیلة_ 

بالتدابیر الامنیة كالنظام العقابي، إذ أن هذا الاخیر لم یعرف تدابیر الأمن، غیر أنه یتفق 

مجموعة الاجراءات التي یصدرها القاضي لمواجهة الخطورة الاجرامیة الكامنة : على أنها

  ١.في شخص مرتكب الجریمة بغرض تخلیصه منها

  خصائص التدابیر الأمنیة : ثانیا

لا یقتضي تطبیق تدبیر الأمن على شخص ما البحث  :الصبغة الأخلاقیة غیاب_ أ

عما إذا كانت الخطورة الكامنة في مردها الى خطأه أم لا، ومن ثم لا ینطوي تدبیر الأمن 

 ٠٦-٢٣من الامر  ٠٤على ایلام الفرد خلافا للعقوبة، وهذا ما اشارت إلیه المادة 

ما نصت في فقرتها الاخیرة على انه ان لتدابیر المتضمن قانون العقوبات الجزائري، عند

   ٢.الامن هدف وقائي

بحیث یقضي بها القاضي الناطق بالحكم، ویترك : عدم تحدید مدة تدبیر الأمن - ب

لقاضي تنفیذ العقوبة تقریر تاریخ انتهائها على ضوء نتائج التأهیل، ومن ثم یكون تاریخ 

نفسیة الجاني، غیر أن التشریعات التي أخذت انتهاء التدبیر مرهونا بزوال الخطورة من 

بهذا النظام بما فیها الجزائر لم تلتزم كلیا بعدم تحدید هذه التدابیر، حیث عمدت الى 

تحدید حد اقصى مع امكانیة اللجوء ثانیة إلى التدبیر إذ تبین أن حالة الخطورة لم تزل 

   ٣.عند انتهاء الأجل

إن التدابیر الامنیة یمكن مراجعتها لأن  :باستمرارقابلیة تدابیر الامن للمراجعة _ جـ

   ٤شخصیة المجرم تلعب دورا متمیزا في تنفیذ التدبیر 

  انواع التدابیر الأمنیة :ثالثا 

                                                           
٣٦٢ص  ٢٠١٧ا للطباعة والنشر والتوزیع ، ،دار ھوم ١٦احسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي العام ،ط - 1  
  2 ٣٦٣ص ،الوجیز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقیعة  -
٣٦٤المرجع نفسھ ص ، أحسن بوسقیعة  - 3  
  4 ٣٨٦عبد الله اوھایبة ،المرجع السابق ،ص  -
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ویقصد بالمؤسسات : الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للامراض العقلیة_ أ

لیا،إذ یودع المحكوم علیه الاستشفائیة في هذا المجال المؤسسات التي تستقبل المختلین عق

في المؤسسة من أجل علاج كافة العوامل التي تضعف أو تنقص من قدرته علة التمییز 

  . او الادراك كالمجرم المجنون والجرم الشاذ

  : ولتطبیق الحجز القضائي یجب توفر مجموعة من الشروط

یمة أو اعتراه إذ یشترط ان یكون الخلل قائما وقت ارتكاب الجر : وجود جریمة سابقة_ 

  . بعد ارتكابها

ونجد أن المشرع الجزائري قد تبنى فكرة الخطورة الاجرامیة من : الخطورة الاجرامیة_ 

  .خلال المراجعة المستمرة لتدابیر الامن العلاجیة 

لما كان الخلل العقلي من الامور الطبیة المرتبطة بمهنة : وجوب الفحص الطبي_ 

الأمر أو الحكم أو القرار الصادر بالحجز بعد الفحص الطب، فانه یتوجب اثباته في 

   ١.الطبي

  : الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة - ب

وضع شخص مصاب بإدمان اعتیادي ناتج عن تعاطي مواد كحولیة أو : و معناه -

مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهیئة لهذا الغرض، وذلك بناء على أمر أو حكم أو 

جهة المحال إلیها الشخص، إذا بدا أن السلوك الاجرامي للمعني قرار قضائي صادر في ال

ویشترط لجواز الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة توفر شروط  ٢مرتبطة بهذا الادمان 

  :أساسیة وهي

  أن یكون الجاني مدمنا  -

  ارتكاب الجریمة أو المشاركة في مادیاتها  -

  الخطورة الاجرامیة  -

                                                           
رة ماجستیر تحت اشراف زرارة صالحي نور الھدى محمودي ،التدابیر الاحترازیة وتاثیرھا على الظاھرة الاجرامیة ،مذك -١

  ١٢٧،ص  ٢٠١١- ٢٠١٠،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر ،بباتنة الجزائر 
   ٣٦٧أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، ص، -  ٢
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  .العقوبات البدیلة و التدابیر الأمنیة الفرق بین : رابعا

تتشابه العقوبات البدیلة مع التدابیر الامنیة من عدة نواحي ، كما انها تختلف عنها  -

  .من نواحي اخرى 

  : أوجه التشابه  -أ

نجد ان كلیهما یعمل من اجل ایجاد علاج للاثار السلبیة الناجمة عن تطبیق 

ي الى انقاض الجاني من وضعیته البائسة ، و مثل السع. العقوبات السالبة للحریة

الانتقال به الى وضعیة سلیمة، و تأهیل قدراته العقلیة ، و فتح باب الادماج في المجتمع 

  . الذي ینتمي الیه

خضوع كلیهما الى ثوابت لا محید عنها، مثلا مبدأ الشرعیة الذي یوجب استناد الحكم 

اضي اللجوء إلا للتدبیر المقرر بنص ، بحیث لا یجوز للق١الى اساس نص تشریعي

صریح في القانون والمنصوص علیه قانونا، الأمر الذي یتعین معه أن ینص المشرع على 

نوع التدبیر، الجرائم التي یطبق فیها، والعمل بمدأ القضائیة، أي وجوب صدورها من 

ونیة ، وكذا الاخذ الامر الذي یلزم باجراء المحاكمة وفقا لقواعدها القان ٢محكمة قضائیة ، 

   ٣بمدأ الشخصیة الذي یقر الجزاء على مرتكب الجرم وحده 

  :أوجه الاختلاف  - ب

تظهر معالم هذا الاختلاف في خصائص العقوبة البدیلة والتدبیر الأمني إذ أن أساس 

العقوبة البدیلة یكمن في العقاب، لكن لیس بهدف التضییق علیه، وإنما بهدف اصلاحه 

مجتمع، إذ أنه لا یمكن تطبیق العقوبة البدیلة إلا إذا استحق الجاني العقوبة وإدماجه في ال

المقررة في الشق الجزائي للقاعدة الجنائیة، غیر أن تدابیر الأمن بالإمكان تطبیقها حتى 

  ولو لم یرتكب الشخص جریمة معینة كما هو الحال بالنسبة لمدمني المخدرات والخمور 

                                                           
١٨١ایمن رمضاني الزیني ، المرجع السابق ،ص - 1  
٣٦٦سابق ، صاحسن بوسقیعة ، المرجع ال - 2  
١٨١ایمن رمضاني الزیني ، المرجع السابق ص - 3  
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أما من حیث المدة فالعقوبة البدیلة قد تتعدد مدتها في حد أدنى أو حد أقصى، بمعنى 

ان للقاضي سلطة تقدیریة في اقرار المدة التي یراها مناسبة لكل حالة، أما التدبیر الوقائي 

فلا تحدد مدته لأنه مجرد تدبیر یتخذ اساسا لمواجهة خطورة فعل الجاني الكامن في 

   ١. ، وأن هذه المدة قد تنتهي بزوال مدة الخطورةشخص المنحرف نفسه

  .العقوبات البدیلة و بدائل الدعوى العمومیة : الفرع الثاني 

نجد بأن العقوبات البدیلة و بدائل الدعوى العمومیة یتفقان في عدة نقاط  كما یختلفان 

 الى في نقاط اخرى، وقبل الكلام على أوجه الشبه والاختلاف بینهما ، سنتطرق اولا

  .مفهوم بدائل الدعوى العمومیة

  .مفهوم بدائل الدعوى العمومیة : أولا 

إن بدائل اجراءات اقامة الدعوة العمومیة تحمل في طیاتها عدة معاني، فهو الرغبة 

  .في المصالحة وإصلاح ذات البین فلا بد من تحدید مدلولها

ى تعریف الدعوى   وقبل التطرق الى بدائل الدعوى العمومیة، یجدر الاشارة إل

العمومیة، إذ هي متابعة عند لحظة ادخالها في حوزة المحكمة أو التحقیق، وتعني مباشرة 

وإن كانت للأطراف . كافة الاجراءات الصادرة في النیابة العامة بوصفها ممثلة للمجتمع

لكن تبقى . الاخرى الحق في مشاركة النیابة في تحریك الدعوى عن طریق الشكوى 

ة العامة لها سلطة تحریك الدعوى العقابیة، بل هي ملزمة معناه ان النیابة العامة النیاب

ملزمة دائما بتحریك الدعوى العقابیة عن كل جریمة تصل الیها أو حیز وقوعها، و بالتالي 

فان تحریك الدعوة ومباشرتها حتمي بغض النظر عن درجة وجسامة الجریمة، أو 

   ٢. أركانهاالظروف والملابسات المقترفة ب

أما بدائل الدعوى العمومیة فقد اقرت التشریعات الجنائیة لإقامتها إلا أن المشرع 

الجزائري اكتفى بالإشارة الیها في نصوص متفرقة تضمنها قانون العقوبات الجزائري، 

                                                           
١٨٣ایمن رمضاني الزیني ـ المرجع نفسھ ، ص - 1  
٢٥فیصل العیش ، شرح قانون الاجراءات الجزائیة بین النظري و العلمي ، دط،دیون المطبوعات الجامعیة ، د س ن ، ص -  2 
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وقانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، وهذا ما یفسر الطرق البدیلة لاجراءات اقامة الدعوى 

میة بمثابة جزء لا یتجزأ عن العدالة الجنائیة، فقد أدى تطور الحیاة وسعة افاقها الى العمو 

تشعب العلاقات في أفراد المجتمع، وهذا أدى بدوره الى تشابك المصالح الشخصیة لكل 

فرد اتجاه الآخر، مما جعل المنظومة الاجتماعیة تحت ضغط الحاجة إلى فض 

ائل تجیز وتحقق ذلك الغرض بطرق متعددة منازعات، تعسى إلى ایجاد سبل ووس

وبمسمیات مختلفة، فوجدت أن من أفضل السبل والطرق التي یتم فیها حسم النزاعي 

الأسلوب الرضائي الودي لفضل الخصومة الجنائیة بین أطرافها، ذلك الطریق الذي 

  .ة یحظى بموافقة وقبول ورضا كل من المجني علیه والمتهم والادعاء العام، والمحكم

  الطبیعة القانونیة لبدائل الدعوى العمومیة : ثانیا

ثمة اختلاف حول تحدید الطبیعة القانونیة لبدائل اقامة الدعوى العمومیة فهي إما 

مجرد عمل اجرائي یجد أساسه في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائریة أو أنها عمل 

   ١.قانوني

تعد الطرق البدیلة لإقامة الدعوى  :الطابع الاجرائي لبدائل الدعوى العمومیة -أ

العمومیة عملا اجرائیا، وهو بمثابة تنازل من الهیئة الاجتماعیة عن حقها في اتباع 

اجراءات الدعوى العمومیة، مقابل الهدف الذي قام علیه التصالح، ویحدث هذا بقوة 

القانون، مما یترتب على ذلك أن على المحكمة وجوب أن حكم لانقضاء الدعوى 

العمومیة، فاذا اهملت ذلك و فصلت  في الدعوى یترتب علیها وقف تنفیذ العقوبة 

فهذه الدعوة هي عمل اجرائي ولیس برنامجا، وأن هذا العمل بدیل هو بدیل . المقتضي بها

   ٢.واضح ومحدد للاجراءات القضائیة الرسمیة في القضایا الجنائیة 

إن بدائل إقامة الدعوى العمومیة یقوم  :الطابع العقدي لبدائل الدعوى العمومیة - ب

على رضا الأطراف المتنازعة، حیث یستلزم وجود اتفاق الجاني والضحیة في إحلال تلك 

                                                           
،منشورات نیابة مدیریة الجامعة للدراسات العلیة ١، ح ٢٤، مجلة حولیات ع  جمال دریسي ، بدائل  اقامة الدعوة العمومیة -  ١

  ٤٦-٤٥، ص ٢٠٠٣جامعة الجزائر ، جویلیة والبحث العلمي ،
   ٥١-٥٠جمال دریسي  ، المرجع السابق ، ص  -  ٢
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الطرق، وقبول الحلول التي تقدمها، عوض اللجوء إلى اجراءات المتابعة الجنائیة 

الة الجنائیة وهذا ما یقتضي توافق ارادة اطراف النزاع على سلوك طریق العد. التقلیدیة

التصالحیة كحل مرن للنزاع، بل هناك حالات تستلزم أیضا موافقة الأطراف بما فیها 

النیابة العامة، إن الطرق البیلة لاقامة الدعوى العمومیة عقد ذو صیغة جزائیة ، فإذا 

كانت الطرق البدیلة لاجراءات المتابعة تبرز في العلاقة بین المتضرر والمتهم الذي 

ه الفعل المجرم ، فان وجود وكیل جمهوریة كطرف ثالث یضیف للطبیعة العقدیة ینسب الی

لهذا النظام صیغة جزائیة، ففي علاقة وكیل الجمهوریة مع اطراف النزاع هناك علاقة 

تعاقدیة ذات صیغة جزائیة یتنازل فیها ممثل النیابة العامة عن حق اثارة الدعوى 

المصالحة كلما ظهرت عناصر جدیدة من شأنها كما ان لها حق الرجوع عن . العمومیة

   ١.تغییر وصف الجریمة تجعل من تطبیق الطرق البدیلة للدعوى العمومیة غیر جائز

  أنواع بدائل الدعوى العمومیة : ثالثا 

تتخذ الطرق البدیلة لإقامة الدعوة العمومیة عدة اشكال وتختلف بحسب طبیعتها 

حیث نص المشرع الجزائري عن بعض الطرق البدیلة ومجال تطبیقها ووقت اللجوء الیها، 

المتضمن قانون  ٠٢-١٥من الامر  ٠٦لاقامة الدعوى، منها ما تنص علیه المادة 

الاجراءات الجزائیة حیث جاء في فقرتها الثالثة على أنه تنقضي الدعوى العمومیة في 

ضا الفقرة الرابعة حالة سحب الشكوى اذا كانت شرطا لازما للمتابعة، وهذا ما تضمنته ای

كما یجوز ان تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة اذا كان القانون یجیزها : على أنه

   ٢.صراحة

ان سحب الشكوى هو عمل قانوني یصدر من صاحب الحق في  :سحب الشكوى -أ

الشكوى، ویترتب علیه انقضاء هذا الحق، ولو كان میعاد استعماله مازال ممتدا، فالمشرع 

اعطى المجني علیه الحق في تقیید حریة النیابة العامة في رفع الدعوى عن  الجزائري

                                                           
٥٣-٥٢جمال دریسي ، المرجع نفسھ ، ص - 1  
٥٣السابق ، صجمال دریسي ، بدائل اقامة الدعوى العمومیة ، المرجع  - 2  
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طریق الشكوى، فكان من المنطقي ان یجعل له الحق في التنازل عنها اذا تبین له افضلیة  

المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة   ١٥/٠٢من الامر  ٠٦/٠٣ذلك، وقد نصت المادة 

من حق شخص كالحق في تقدیمها، فلا یمارس من الجزائري، على أن سحب الشكوى هو 

غیر المجني علیه، ولا ینتقل الى ورثته بعد وفاته ویجب أن یتوفر في المجني علیه 

التمییز والإدراك، فإذا تخلف احد هذین الشرطین یقوم عنه التنازل ولیه أو وصیه أو القیم 

  .علیه بحسب الأحوال

لحیلولة دون تحریك الدعوى العمومیة، إذ لم وقد أخذت جل التشریعات بهذا الاجراء ل

یقدم المجني علیه الشكوى، حتى یفسح المجال للجاني أو أسرته في ارضاء المجني علیه 

   ١.للحیلولة دون تقدیمها

وبالتالي فان تقیید حریة النیابة في وجوب حصولها على شكوى یعد من بین الطرق 

یئ یقید جهة الاتهام او التحقیق أو الحكم في لإقامة الدعوى العمومیة، إذ أن الأصل لا ش

تقصي الحقائق والكشف عن مرتكبیها، لكن لمقتضیات اصلاح ذات البین، التي لا تهدف 

الى الردع بالأساس، بل ترمي على الروابط والعلاقات بین الافراد ، جعل للمضرور من 

عدم تقدیمها اصلا ،  الجریمة حق الخیار ان شاء قدم شكوى لتحریك الدعوى العمومیة او

  ٢.او التنازل عنها و سحبها ان اختار الحل الودي 

وهو أحد الوسائل المستحدثة في إدارة الدعوى الجنائیة، حیث یعتبر  :الصلح الجنائي - ب

وسیلة لإنهاء المنازعات بطریقة ودیة تفترض اتفاق بین المتهم والضحیة، في نمط معین 

تب عنها إنهاء الدعوى العمومیة وقد لجأت الیها من الجرائم حددها القانون، ویتر 

التشریعات الجزائیة بهدف تفادي طول الاجراءات الجزائیة، وتعقیدها، وكذا تخفیف العبء 

   ٣.على كاهل القضاء 
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فهو بمثابة نزول من الهیئة الاجتماعیة عن حقها في الدعوى الجنائیة، مقابل  -

رة عن تصرف قانوني یرتب أثرا في مجال السبب الذي قام علیه الصلح، فالصلح عبا

الاجراءات الجنائیة، وهو انهاء الدعوة الجزائیة، ویتم بمحض إرادة المجني علیه، أو من 

یقوم مقامه قانونا، ولا یتوقف على عرض من سلطة التقیق أو المحكة، والمشرع الجنائي 

وبالمقابل لیس  لم یستلزم شكلیة معینة یتم بموجبها الصلح إذا ما تحققت شروطه،

للمحكمة رفض الصلح بدون أسباب، ویقبل الصلح في جمیع أدوار الدعوى، سواء كانت 

   ١.الدعوى في دور التحقیق أـو المحاكمة طالما لم یصدر حكما فیها

وقد قصر المشرع تطبیق كلا الصورتین في بعض الجنح والمخالفات البسیطة التي 

مة هي عقوبة مالیة یدفعها المخالف إلى خزینة تنتهي بدفع غرامة الصلح، وهذه الغرا

   ٢الدولة جبرا للمخالفة التي ارتكبها بدل إقامة الدعوى العمومیة 

هي وسیلة لحل المنازعات الجنائیة القائمة على فكرة التفاوض  :الوساطة الجنائیة -جـ

، بین أطراف الدعوى، الجاني والمجني علیه عن طریق تدخل شخص ثالث یسمى الوسیط

ویترتب على نجاحها، تعویض المجني علیه على إصلاح الآثار المترتبة على الضرر 

    ٣.الذي أصابه، وإصلاح الأثار المترتبة على الجریمة

فالوساطة نمط جدید في قانون الاجراءات الجنائیة والذي یمكن احتسابه خیارا جدیدا 

فقد ظهرت الوساطة الجنائیة یجوز للنیابة العامة أن تلجأ الیه في الدعوى الجنائیة، 

بوصفها وسیلة من الوسائل البدیلة للدعوى الجزائیة وشرعت في تحقیق اهداف متعددة 

ومتنوعة وفي مقدمتها تغییر مفهوم العدالة من عدالة تقلیدیة عقابیة، أو ثأریة الى عدالة 

   ٤.تعویضیة أو توفیقیة

                                                           
علي عدنان الفیل، بدائل إجراءات الدعوة العمومیة، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، تحت إشراف محمد  -

٨٢،ص ٢٠٠٩-٢٠٠٨المعمور، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، العراق،  1  
٥٦جمال دریسي ، المرجع السابق ، ص - 2  
١١٣فیرم ، المرجع السابق ، صفاطمة الزھراء   - 3  
٥٧جمال دریسي ، المرجع السابق ،ص - 4  
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النزاع، سواء كان صادرا منها  بعد قیام النیابة العامة بعرض الوساطة على أطراف -

فإذا وافق علیها . مباشرة او عن طریق مأمور الضبط القضائي، أو مفوض أو وسیط

الاطراف لإنهاء النزاع، فالنیابة تثبت ذلك في محاضرها، ویحق للأطراف إبطال رضاؤها 

لوجود عیب من عیوب الرضا، كالغش أو عدم الاحاطة والعلم بحقیقة الوساطة، ویوقع 

لاطراف على ذلك تاكیدا بكامل حریتهم ، ولیس لأي جهة ان تجبرهم على ذلك دون ا

رضاهم فموافقة أطراف الدعوى على ذلك لشرط جوهري بقبول وساطة والسیر في 

   ١.إجرائاتها

تعتبر إحدى التدابیر البدیلة لإقامة الدعوى العمومیة، تقرر فیها  :التسویة الجنائیة -د

في إلزام الجاني بقبول بعض الإجراءات الرامیة  إلى إصلاح الضرر النیابة العامة الحق 

الناجم عن الجریم، وإعادة إدماجه في المجتمع، ویشترط في المتهم أن یكون شخصا 

طبیعیا بالغا لسن الرشد، ویجب أن یعترف بالجریمة، موافقته على اجراء التسویة، أن 

   ٢.من قبل النیابة العامة او المجني علیهتكون الدعوى العمومیة  قد تمت مباشرتها سواء 

  الفرق بین العقوبات البدیلة و بدائل الدعوى العمومیة: رابعا

إذا كانت العقوبات البدیلة حسب التعریف المتداول، هي تلك الجزاءات التي یضعها 

المشرع تحت تصرف القاضي لكي یجلعها تحل محل العقوبات السالبة للحریة أي كمعنى 

الاجراءات الجنائیة المتخذة والأحكام القضائیة الصادرة التي لا تستهدف سلب آخر تلك 

الحریة للمحكوم علیه، عكس بدائل الدعوى العمومیة التي یفترض فیها ألا تقضي إلى 

اتخاذ أي اجراء جنائي لأنها بدائل تتسبب في انقضاء الدعوى العمومیة فهي تعد بمثابة 

ظومة العقاب، وذلك لما لها من ارتباط بسیاسة الحد من مرحلة أخیرة من مراحل تطور من

  .الإجرام و الحد من العقاب

                                                           
  1 ٨٦علي عدنان الفیل المرجع السابق ص -
٩٢علي عدنان الفیل المرجع نفسھ ، ص - 2  
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كما أن بدائل الدعوى العمومیة هي أكثر اتساعا وعمومیة بالمقارنة مع بدائل 

العقوبات السالبة للحریة، والدلیل على ذلك ان هذه الاخیرة تنصب على عقوبة محددة، 

الدعوى العمومیة، فهي تسعى الى تفادي أي اجراء  وترمي الى استبعادها، عكس بدائل

جنائي، ونتیجة للآثار السلبیة للعقوبة السالبة للحریة، وماتثیره من مشاكل على صعید 

فقد حدث تحول سیاسات التشریعیة من بینها . الفرد والأسرة أو على صعید المجتمع

ملائمة تستطیع بها أن  التشریع الجزائي، واتجهت الانظار الى اتجاه البحث عن بدائل

تحقق الموازنة بین مختلف الاغراض الاساسیة للعقوبة، وهي التأهیل والاصلاح والردع، 

كما أن هذه البدائل متعددة ، الا انها تختلف من تشریع الى اخر وفقا للمنظور الخاص 

  ١.بكل تشریع، وتبعا لمعطیات السیاسیة الجنائیة الخاصة بها

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   ١٨٤أیمن رمضاني الزیني ،  المرجع السابق ، ص -  ١



 

 

  

  

 الثاني الفصل

البة ــام العقوبة الســنظ

  للحریة
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لقد نص قانون العقوبات الجزائري على إمكانیة اللجوء إلى عقوبات بدیلة للعقوبة 

السالبة للحریة، وقد انتهج المشرع الجزائري هذا النظام إقتداءا بالعدید من التشریعات 

المقارنة في استبدال العقوبات السالبة للحریة ببدائل أخرى أقل ضررا في محاولة للتقلیص 

العقوبات السالبة للحریة لما تخلفه من آثار سلبیة إذ تقف عائقا أمام البرامج من نظام 

  .التأهیلیة والأمنیة

وتنوعت هذه البدائل بین البدائل المالیة وأخرى مجتمعیة الهدف منها إعادة ادماج 

المحكوم علیه من جدید، وسعت إلى تفعیل هذه البدائل بشكل جدي على الرغم ان المشرع 

لم یعتمد الكثیر من البدائل الحدیثة التي سعت الى تطبیقها معظم التشریعات  الجزائري

  .المقارنة

وبناءا على ذلك سیتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین سنتناول في المبحث الأول 

بدائل العقوبة السالبة للحریة وفق المنظور التقلیدي وفي المبحث الثاني بدائل العقوبة 

  .منظور الحدیثالسالبة للحریة وفق ال
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  نظام العقوبة السالبة للحریة وفق المنظور التقلیدي : المبحث الأول 

إن العقوبات البدیلة فتحت آفاقا جدیدة لإصلاح الجناة ومعالجة الحالات المرضیة 

خارج السجن ودون تعرض المحكوم علیه لالتقاط أمراض السجن وتأهیله وإصلاحه 

لان الهدف الحدیث للسیاسة الجنائیة المعاصرة هو الوقایة ثم وتوظیفه ككفاءة بشریة 

  .١المكافحة وثم العلاج

ومع تطور الجریمة واختلاف نظرة المشرع للجاني ظهرت بدائل للعقوبة السالبة 

للحریة تتناسب مع هذا التطور، سنتطرق إلیها من خلال مطلبین سنتناول في المطلب 

  .لب الثاني نظام وفق تنفیذ العقوبةالأول نظام الإفراج المشروط والط

  نظام الافراج المشروط : المطلب الأول 

المتضمن قانون تنظیم السجون  ٠٤-٠٥لم یتطرق المشرع الجزائري في قانون رقم 

الى اعطاء تعریف للنظام والإفراج المشروط  ٢واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین

الرجوع إلى الفقه، وردت عدة تعاریف منها ما واكتفى بتحدید شروط الاستفادة منه لكن ب

أنه اطلاق سراح المحكوم علیه قبل انقضاء كل مدة عقوبته اطلاقا مقیدا بشروط " عرفه 

تتمثل في التزامات تفرض علیه وتقید حریته وتتمثل كذلك في تعلیق الحریة على الوفاء 

  ٣".بهذه الالتزامات

عن المحبوسین لأن جزء من عقوبته قد بقي  فالإفراج المشروط لا یعد افراجا نهائیا

علیه تنفیذها، وله قیمة عقابیة لأنه یخلق إرادة التأهیل لدى المحبوس ویشجعه على 

الاستجابة لبرامج المعاملة العقابیة المطبقة داخل المؤسسة العقابیة ویساعد ادماجه في 

علیه بعقوبة سالبة المجتمع من جدید ، فهو نظام بمقتضاه یتم اطلاق سراح المحكوم 

للحریة قبل انقضاء مدة عقوبته بشرط أن یظل سلوكه قویما ویراعي الالتزامات المفروضة 

                                                           
 - القانون العام –أطروحة دكتوراه  -دراسة مقارنة–بكوش محمد أمین ، دور قاضي تطبیق العقوبات في العقوبات البدیلة  -  ١

  ٢٠١٨- ٢٠١٧كلیة الحقوق  ٢تخصص علوم جنائیة ، جامعة وھران 

٢٠٠٥فیفري  ٠٦المؤرخ في  ٠٤- ٠٥انظر القانون رقم  - 2  

٣٥٨ص  ١٩٩٥دار النھضة العربیة القاھرة  –شریف سید كامل مبادئ علم العقاب  - 3  
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علیه خلال مدة الافراج وبالرجوع الى الطبیعة القانونیة لنظام الافراج المشروط في التشریع 

إلى  لأن مسألة إقراره ترجع) إداریة –قضائیة (الجزائري فهو عمل ذو طبیعة مختلطة 

قاضي تطبیق العقوبات الذي یعمل في اطار لجنة تطبیق العقوبات التي تطغى على 

عضویتها التشكیلیة الإداریة، خصوصا أن مقررات الوضع تصدر بأغلبیة الأصوات مما 

یجعل من عمل قاضي تطبیق العقوبات مقید إلى حد كبیر فهو ملزم بآراء أعضاء اللجنة 

الإفراج التي یصدرها وزیر العدل باعتباره جهازا إداریا یمثل  والأمر كذلك بالنسبة لمقررات

  .السلطة التنفیذیة حیث تكتسي المقررات التي تصدر عنه ایضا الطابع الإداري

  شروط نظام الافراج المشروط : الفرع الأول 

 ١٣٥و  ١٣٤هناك شروط موضوعیة متصلة بصفة المستفید وردت في المواد 

سجون وإعادة الإدماج، إضافة إلى شروط شكلیة تتمثل في من قانون تنظیم ال ١٣٦و

  .الاجراءات التي یجب اتباعها للاستفادة من نظام الإفراج المشروط

  الشروط الموضوعیة : أولا 

  :الشروط الموضوعیة المتصلة بصفة المستفید

بدأ الإفراج المشروط في الأساس كنوع من : سیرة وسلوك المحبوس أثناء تنفیذ العقوبة

المكافأة  تقدم للمحكوم علیه على حسن سیرته وسلوكه داخل المؤسسة العقابیة ولكنه 

تحول فیما بعد الى نظام تأهیلي ، لیظل حسن السلوك شرطا من شروطه ، ولهذا الشرط 

ج عن المحكوم علیه قبل انقضاء مدة معینة من تنفیذه للعقوبة أهمیة لأنه لا یجوز الافرا

كافیة للحكم على سلوكه، وقصد تمكین المؤسسة العقابیة من تطبیق أسالیب وإجراءات 

العلاج والاصلاح على الجناة، مما یفرض ثبوت حالة من التغییر الإیجابي في سلوكهم 

  ١التهذیبیة قد تحققت وتعدیله مما یتفق وأن أهداف العقوبة الاصلاحیة و 

                                                           
توفیق الفاعوري ، محمد عبد الكریم العفیف ، اصول علم الاجرام ،دار النشر الاردن ، الطبعة عماد محمد ریع ، فتحي  -١

   ٢٣٥ص ٢٠١٠الاولى 
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من بین الضمانات التي یقدمها المحبوس والتي تدل : الضمانات الجدیة للاستقامة

  : على اصلاحه فعلا ما یلي

  . الحصول على شهادات التعلیم الابتدائي والثانوي والعالي والتكوین المهني

  .منح رخص، واجازات الخروج والمكافآت

أو نظام الحریة النصفیة، أو في مؤسسات البیئة  الوضع في نظام الورشات الخارجیة،

  .المفتوحة 

وتجدر الاشارة إلى أن المشرع تبنى معیار الضمانات الجدیة للاستقامة تماشیا 

والهدف من اعادة تكییف العقوبة، وتجسید لفكرة اصلاح المحكوم علیه اثناء فترة اختباره 

  .للافراج عنه شرطیا

اقر المشرع الجزائري على ضرورة : الافراج المشروط  الموافقة على الخضوع لتدابیر

موافقة المحكوم علیه على الشروط الخاصة التي یتضمنها مقرر منح الافراج المشروط، 

وفي حالة رفضه للشروط یحرر مدیر المؤسسة العقابیة محضرا بذلك، ویرفع الامر 

  .لقاضي تطبیق العقوبات او لوزیر العدل حسب الحالة

یفترض الافراج المشروط  ان یكون المستفید قد حكم : عقوبة سالبة للحریةأن تكون ال

علیه بعقوبة سالبة للحریة، ومحبوسا في مؤسسة عقابیة، أیا كانت مدة هذه العقوبة حتى 

ولو كانت سجنا مؤبدا، ولا یطبق نظام الافراج المشروط على المحكوم علیهم بالإعدام، 

و كانت سالبة للحریة، كوضع القصر في مراكز اعادة ولا یطبق على تدابیر الامن ، ول

  .التربیة، والمدمنین في المؤسسات العلاجیة 

یقصد بفترة الاختبار المدة التي : قضاء فترة الاختبار من مدة العقوبة المحكوم بها

یتوجب على المحكوم علیه قضاؤها في المؤسسة العقابیة، قبل الاستفادة من نظام الافراج 

لذا یشترط ان یكون المحكوم علیه قد قضى جزء من عقوبته في الحبس،  المشروط،

فالتنفیذ الدقیق للعقوبة المحكوم بها سواء كلها او جزء منها ضروریا لإصلاح المحبوس، 
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والمشرع الجزائري  ١وتحقیق الردع العام من ناحیة والردع الخاص من ناحیة  أخرى 

ار مستبعدا في ذلك تدخل السلطة المختصة وضع معیارا محددا في تحدید فترة الاختب

من قانون تنظیم السجون یتم احتساب المدة  ١٤٣بمنح الافراج المشروط، وحسب المادة 

  :كالتالي

یقصد بالمحبوس المبتدئ الشخص الذي لم یسبق أن صدر : المحبوس المبتدئ -

و غیر مشمولة ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة سالبة للحریة، أو بعقوبة حالیة مشمولة ا

بوقف التنفیذ من اجل جریمة ما أیا كانت طبیعتها، سواء كانت جنایة او جنحة أو 

مخالفة، كما یقصد بالمحبوس المبتدئ، المحبوس عدیم السوابق القضائیة بمعنى ان 

لصحیفة السوابق القضائیة المتعلقة به لا تتضمن ایه عقوبة سالبة للحریة  ٢البطاقة رقم 

فة النفاذ ، سواء بسبب انعدامها أو بسبب محوها أثر إجراء رد الاعتبار، نافذة او موقو 

المتضمن قانون تنظیم السجون فیما یخص حساب فترة  ٠٤-٠٥وبذلك فقد نص القانون 

الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ أنها تحدد فترة العقوبة المحكوم بها علیه أیا كانت مدة 

  .تلك العقوبة

یقصد به المحبوس الذي سبق وإن صدر : الانتكاسي أي معتاد الإجرامالمحبوس 

 ١٣٤ضده حكم بعقوبة سالبة للحریة سواء نافذة او موقوفة النفاذ، وبالرجوع الى المادة 

، نجد ان فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المعتاد الاجرام ٣في الفقرة  ٠٤-٠٥من القانون 

علیه بغض النظر عن طبیعة الجریمة جنحة او جنایة  تحدد ب ثلثي العقوبة المحكوم بها

أو حتى مخالفة على أن لا تقل مدتها في جمیع الاحوال عن سنة واحدة ، یعنى أنه اذا 

حكم على المحبوس مثلا بعقوبة الحبس لمدة اقل من سنة فلیس له الحق في تقدیم طلب 

  .دها تقل عن سنة واحدة الافراج المشروط ، لانه اذا قمنا باحتساب مدة الاختبار نج

                                                           
ھو تھدید كافة الناس بالعقاب ، حیث یساھم في منع الاقدام على ارتكاب الجریمة ، خوفا من العقوبة ، مما یؤدي : الردع العام  -١

  الى ضبط السلوك الاجتماعي 
وقائیة ، التي تسمح بالاصلاح یراعي فیھ شخصیة الجاني ، وظروفھ بما فیھا الظروف التي تحقق الاغراض ال: ع الخاص الرد -

    .ھیلأتوال
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ویلاحظ ان المشرع الجزائري قد رفع الحد الادنى المطلق لفترة الاختبار الى سنة 

المعدل بعدما كانت ستة اشهر حسب المادة  ٠٤-٠٥من القانون  ١٣٤/٣بموجب المادة 

  من الامر  ٢-١٧٩

تبار ، وهذا ما تحتاجه هذه الفئة من المحبوسین ، فكلما طالت فترة الاخ٠٢-٧٢ 

 ١٣٤كلما زادت فرصة اصلاح المحبوس وتاهیله ، كما تجدر الاشارة الى ان المادة 

نصت فقرتها الاخیرة على ان المدة التي یتم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي تعد 

كأنها مدة حبس قضاها المحبوس فعلا ، وتدخل ضمن حساب فترة الاختبار ، زذلك فیما 

ه بعقوبة السجن المؤبد ، لان المحكوم علیه بعقوبة السجن عدا المحبوس المحكوم علی

المؤبد لا یترتب علیه إلا اعفاء المحكوم علیه من العقوبة المخفضة ، فیتحول باستفادته 

  ١سنة  ٢٠من العفو من عقوبة السجن المؤبد الى عقوبة 

 یستفید المحبوس المحكوم علیه: المحبوس المحكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد 

سنة كفترة اختبار  ١٥بعقوبة السجن المؤبد من نظام الافراج المشروط بعد قضائه مدة 

  من القانون ١٣٤طبقا لنص المادة 

، فغالبا ما تخفض عقوبة السجن المؤبد بموجب العفو الرئاسي الى عقوبة ٠٤-٠٥ 

سبب سنة ، وال ٢٠سنة سجنا نافذا، وبالتالي تحتسب مدة الاختبار على اساس عقوبة  ٢٠

في اشتراط المشرع لهذه المدة الطویلة بالنسبة للمحكوم علیهم بعقوبة السجن المؤبد یعود 

الى خطورة الجرائم التي ارتكبوها، وتاثیرها على المجتمع مما یستوجب فترة اختبار طویلة  

لتتبع سلوك المحبوس، وتطوره، ومدى استجابته لأنظمة اعادة الادماج التي تهدف الى 

  .هیله ، وإدماجه في المجتمعإعادة تأ

  :كما أن المشرع استثنى بعض الفئات من شرط فترة الاختبار وهي

                                                           
، ص  ٢٠١٤الجزائر  ١٤الوجیز في القانون الجزائي العام،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة حسن بوسقیعة ،  -  ١

٤٧٦   
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المحبوس الذي یبلغ السلطات المختصة عن حادث خطیر قبل وقوعه من شأنه 

المساس بأمن المؤسسة العقابیة، أو قدم معلومات للتعرف على مدبریه ، ویكشف عن 

  .المجرمین وایقافهم 

یقدم طلب الافراج المشروط لاسباب صحیة ذلك اذا كانت حالته  المحبوس الذي

تتنافى مع وجوده بالمؤسسة العقابیة ، و ان بقاءه قد یؤثر سلبا بشكل مستمر على حالته 

  .النفسیة والجسدیة 

تسدید المصاریف القضائیة ومبالغ الغرامات والتعویضات المدنیة او ما یثبت تنازل 

من تطلب هذا الشرط ، ان حرص المحكوم علیه على الوفاء والحكمة : الطرف المدني 

بهذه الالتزامات یعني ندمه على جریمته ، وحرصه على انتهاج السلوك القویم ، ورغبته 

  ١في التخلص من الاعباء الملقاة على عاتقه ، مما یفید رغبته في التكیف مع المحتمع 

  الشروط الشكلیة : ثانیا 

  :راح مرحلة الطلب او الاقت -١

من المعروف ان الافراج المشروط لیس حقا للمحكوم علیه ، وانما : تقدیم الطلب  -

امتیاز تمنحه السلطة المختصة للمحبوس الجدیر بالاستفادة من هذا النظام  ، وقد 

ان الافراج المشروط یكون اما بطلب  ٠٤-٠٥من القانون  ١٣٧اوضحت المادة 

وقد یكون ایضا في شكل اقتراح من قاضي تطبیق  المحبوس شخصیا او ممثله القانوني ،

  ٢العقوبات او مدیر المؤسسة 

تقدیم الطلب  ١٣٧اشترطت المادة : تقدیم الطلب من المحبوس او ممثله القانوني 

من المحبوس لمعرفة مدى رغبة المحبوس في تحسین سیرته وسلوكه ، كما منح الحق في 

كان المحامي ، او احد اقاربه دون ان تحدد تقدیم هذا الطلب ،لممثله القانوني سواء 

اجراءات تقدیم هذا الطلب ، لكن یجب ان یكون الطلب مكتوبا متضمنا اسم ولقب 

                                                           

٤٢٥ص ،١٩٨٥ ٥ادئ علم الاجرام وعلم العقاب دار النھضة العربیة للطباعة والنشر،بیروت الطبعةمبفوزیة عبد الستار ،  - 1  

المتضمن قانون تنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین  ٠٤-٠٥من القانون  ١٣٧المادة  - 2  
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المحبوس صاحب الطلب ، ورقم قیده بالمؤسسة العقابیة ، یقدم الطلب الى قاضي تطبیق 

ط الذي العقوبات ، الذي یتولى مهمة البت فیه بعد تشكیل الملف من طرف امین الضب

یقوم بالتحقق من ارفاق الطلب ، واقتراح الاستفادة من الافراج المشروط قبل تسجیله ، 

یقوم امین اللجنة بتسجیل الملفات وترتیبها حسب تاریخ ورودها مع مراعاة العقوبة المتبقیة 

شهرا واما اذا كانت باقي العقوبة تزید عن سنتین وجه الطلب الى  ٢٤تساوي او تقل عن 

العدل ، وذلك بعد تشكیل الملف على مستوى قاضي تطبیق العقوبات من طرف وزیر 

امین اللجنة ، الذي یتأكد من استیفاء ملف الافراج المشروط لجمیع الوثائق الواجب 

توافرها لصحته ، وبعدها یقوم بارساله الى لجنة تطبیق العقوبات المتواجدة على مستوى 

  .ادة الادماج المدیریة العامة لادارة السجون واع

اجاز المشرع الجزائري : تقدیم اقتراح الافراج المشروط من قاضي تطبیق العقوبات  -

لقاضي تطبیق العقوبات اقتراح الافراج المشروط على المحبوسین الذین یرى انهم 

  یستحقون ذلك ، دون قضاة النیابة العامة وقضیة الحكم 

 ١٣٧اجازت المادة : المؤسسة العقابیة تقدیم اقتراح الافراج المشروط من مدیر  -

لمدیر المؤسسة العقابیة المودع بها المحبوس اقتراح الافراج  ٠٤-٠٥من القانون 

المشروط من تلقاء نفسه ، وقد اتجهت الكثیر من التشریعات الى منح الادارة هذا الحق 

  .مثل القانون البلجیكي والقانون الایطالي 

-٠١حدد المنشور الوزاري رقم :ملف الافراج المشروط الوثائق الاساسیة لتشكیل  -

المتعلق بكیفیة البث في ملفات الافراج المشروط  ٢٠٠٥جوان  ٠٥المؤرخ في  ٠٥

  :الوثائق الاساسیة لتشكیل الملف على النحو التالي 

  الطلب أو الاقتراح 

مؤسسة الوضعیة الجزائیة التي یتم استخراجها من مصلحة كتابة الضبط القضائیة بال

العقابیة تحتوي على جمیع البیانات المتعلقة بالمحبوس ، اسمه ولقبه ، تاریخ ومكان 
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میلاده ، اسم امه وابیه ، عنوانه ، تاریخ سجنه ، تاریخ خروجه ، التهمة المنسوبة الیه ، 

  .تاریخ الحكم علیه وغیرها من البیانات الاخرى 

الجریمة التي ارتكبها تشكل جنحة ، نسخة من الحكم او القرار الجزائي ، اذا كانت 

اما اذا كانت جنایة فیتطلب نسخة من الحكم الجنائي ، وذلك لمعرفة الجزاءات المالیة 

  .المحكوم بها علیه من غرامة ، مصاریف قضائیة وتعویضات مدنیة 

، وذلك للتاكد ان كان المحبوس مبتدئ ، او انه  ٢صحیفة السوابق القضائیة رقم 

  .م معتاد الاجرا

  :اختصاص قاضي تطبیق العقوبات ووزیر العدل في منح الافراج المشروط 

بعد اخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات اذا كان باقي العقوبة : قاضي تطبیق العقوبات  -

  شهرا  ٢٤المحكوم بها لا تتجاوز 

شهرا ، وفي  ٢٤اذا یقي على انقضاء العقوبة المحكوم بها اكثر من : وزیر العدل  -

  ١من قانون تنظیم السجون  ١٣٥لات المنصوص علیها في المادة الحا

  :مرحلة التحقیق السابق  -٢

ان تقدیم الطلب او الاقتراح لا یكفي لاصدار القرار النهائي ، وانما یجب دائما اللجوء 

معرفة الوضع الجزائي : الى اجراء تحقیق قبل اتخاذ هذا القرار ، والغایة من اجرائه هو 

الخ ، بالاضافة ... ضعه العائلي ، وحالته الصحیة والمدنیة ، ومحل اقامته للمحبوس وو 

الى ذلك یهدف الى الاحاطة بالسلوك المرتقب للمحبوس بعد الافراج عنه ، وتقدیر مدى 

توافر عوامل التاهیل الاجتماعي لدیه ، وقدرته على الاندماج في المجتمع ، ویتم ذلك 

عدها الاطباء النفسانیین ، وكذا التقاریر التي یعدها بالاعتماد على التقاریر التي ی

  ٢المساعدون الاجتماعیون عن الحالة الاجتماعیة للمحبوس 

                                                           
ص  ٢٠١٠عة والنشر والتوزیع ، الجزائر دار ھومة للطبا –دراسة مقارنة  –معافة بدر الدین ، نظام الافراج المشروط  -

١٤١1  

. ١٤٢معافة بدر الدین ، المرجع السابق ص  - 2  
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من اجل الاعداد والتحضیر لاجراء البحث یجب ان یكون :الاعداد لاجراء البحث 

الملف العقابي للمحبوس الذي یحتمل الافراج عنه شرطیا جاهزا من حیث الوثائق 

ه ، ویقوم بهذه المهمة مدیر المؤسسة العقابیة بالتعاون مع قاضي تطبیق المدعمة ل

العقوبات، أما اذا كان الافراج المشروط لاسباب صحیة ، فان قاضي تطبیق العقوبات 

یتولى عملیة الاشراف على تشكیل ملف الافراج المشروط ، والذي یجب ان یتضمن تقریر 

اطباء اخصائیین في  ٣برة طبیة او عقلیة یعده المؤسسة العقابیة ، اضافة الى تقریر خ

المرض ، ولقاضي تطبیق العقوبات السلطة الواسعة في ان یطلب اي وثیقة اخرى ، 

  بعدها یحیله الى الهیئات التي تتكفل باجراء هذا البحث 

  :الهیئات المكلفة باجراء التحقیق أو البحث السابق 

من قانون  ٢٤الجزائري في المادة  نص علیها المشرع: لجنة تطبیق العقوبات * 

تنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمساجین ، تنشأ هذه اللجنة لدى كل مؤسسة 

وقائیة ومؤسسة اعادة التربیة ، وكذا بمؤسسة اعادة التأهیل ، وایضا في المراكز 

تضطلع المخصصة للنساء ، تقوم هذه اللجنة بدور هام في مجال الافراج المشروط ، اذ 

بدراسة طلبات الافراج المشروط او الافراج المشروط لاسباب صحیة ، بالاضافة الى مهام 

الخ ...اخرى منها ترتیب وتوزیع المساجین ، متابعة تطبیق العقوبات السالبة للحریة 

  :تباشر مهامها مستقلة ، فهي لا تخضع لاي تعلیمات ، تتشكل هذه اللجنة من 

  رئیسا قاضي تطبیق العقوبات  -

  مدیر المؤسسة العقابیة او المركز المخصص للنساء عضوا  -

  المسؤول المكلف باعادة التربیة عضوا -

  رئیس الاحتباس عضوا  -

  مسؤول كتابة الضبط القضائیة للمؤسسة عضوا  -

  طبیب المؤسسة العقابیة عضوا  -

  الاخصائي في علم النفس بالمؤسسة عضوا  -
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  یة عضوا مربي من المؤسسة العقاب -

  مساعدة اجتماعیة من المؤسسة العقابیة عضوا  -

تتصل اللجنة بملف المحبوس المترشح للافراج عنه شرطیا ، بعد احالته الیها من 

قاضي تطبیق العقوبات ، لإبداء رأیها في طلب الافراج المشروط ، فیتحقق امین اللجنة 

یثبت دفع المصاریف القضائیة ، بمجرد استلامه الملف من ارفاق الطلب او الاقتراح بما 

والغرامات الجزائیة والتعویضات المدنیة ، او ما یثبت تنازل الطرف المدني عنها ، 

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من 

رئیسها او بطلب من مدیر المؤسسة العقابیة ، تتداول اللجنة في الملفات المعروضة 

لیها ثلثي الاعضاء على الاقل ، وتتخذ مقرراتها باغلبیة الاصوات ، وفي حالة التعادل ع

  .یكون صوت الرئیس مرجحا 

من  ١٤٣نص علیها المشرع الجزائري بموجب المادة : لجنة تكییف العقوبات * 

  :قانون تنظیم السجون وقد عهد لها القیام بمهمتین 

والتي تتعلق بالطعن في  ١٤١-١٦١-١٣٣ البت في الطعون المذكورة في المواد -

مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة ، ومقرر الافراج المشروط الصادر عن قاضي 

  تطبیق العقوبات والفصل في الاخطارات الصادرة عن وزیر العدل 

دراسة طلبات الافراج المشروط التي یعود اختصاص البت فیها لوزیر العدل بابداء  -

الراي فیها ، ویكن ان تبدي رایها في الملفات التي یعرضها علیها وزیر العدل ، وتتمیز 

هذه اللجنة بتنوع تشكیلتها ، فهي تضم قاضي من قضاة المحكمة العلیا رئیسا ، وعدد من 

العدل ، وممثل عن المدیریة العامة لادارة السجون ، وممثل عن  الاعضاء یعینهم وزیر

مدیریة الشؤون الجزائیة ، مدیر مؤسسة عقابیة ،وطبیب باحدى المؤسسات العقابیة ، كما 

  توسع اللجنة الى عضوان یختارهما وزیر العدل من بین الكفاءات التي لها خبرة 
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  :مرحلة صدور القرار  -٣

حیث نصت على ذلك : ن اختصاص قاضي تطبیق العقوبات الافراج المشروط م* 

المتعلق بتنظیم السجون ان قاضي تطبیق العقوبات الهیئة  ٠٤-٠٥من القانون  ٢٣المادة 

الثانیة للدفاع الاجتماعي ، والتي تسهر على مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة 

ن التطبیق السلیم لتدابیر تفرید للحریة ، والعقوبات البدیلة عند الاقتضاء ، وعلى ضما

  وقد دعم المشرع الجزائري بموجب القانون  ١العقوبة 

سلطات قاضي تطبیق العقوبات في مجال منح الافراج المشروط ، اذ مكنه  ٠٤-٠٥

من سلطة تقدیریة في منح الافراج المشروط بعد اخذ راي لجنة تطبیق العقوبات ، اذا كان 

  شهرا  ٢٤المحبوس لا یتجاوز باقي العقوبة المحكوم بها 

یختص وزیر العدل بمنج الافراج : الافراج المشروط من اختصاص وزیر العدل * 

  :المشروط في حالتین اثنین هما 

شهرا ، في  ٢٤لكل محبوس بقي على انقضاء العقوبة المحكوم بها علیه اكثر من  -

الة المحبوس الذي ، ویتلق الامر هنا بح ١٣٥الحالات المنصوص علیها في المادة 

استفاد من الافراج المشروط ، دون شرط فترة الاختبار ، لابلاغه السلطات المختصة عن 

حادث خطیر قبل وقوعه من شأنه المساس بامن المؤسسة العقابیة ، او قدم معلومات 

   ٢تفید في التعرف على مدبري هذا الحادث

ذا كان مصابا بمرض یتعلق الافراج المشروط عن المحبوس لاسباب صحیة ا -

خطیر ، او اعاقة دامة تتنافى مع بقائه في الحبس ، من شانه ان تؤثر سلبا وبصفة 

  مستمرة ومتزایدة على حالته الصحیة والبدنیة والنفسیة 

  

  
                                                           

المتعلق بتنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین  ٠٤-٠٥من القانون  ٢٣انظر المادة  - 1  
باعة والنشر والتوزیع،عین ملیلة الجزائر بریك الطاھر،فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین ، دار الھدى للط -  ٢

   ١٣٣ص ٢٠٠٩،
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  انتهاء الافراج المشروط : الفرع الثاني 

قرر الافراج ینتهي الافراج المشروط اما بانقضاء فترة الافراج المشروط ، واما بالغاء م

  المشروط 

تنتهي مدة الافراج المشروط وتنقضي بحلول : انقضاء مدة الافراج المشروط  -١

تاریخ انتهاء العقوبة المحكوم بها على المحبوس المستفید منه ، فیصبح هذا الافراج 

نهائي ، وبالتالي لا یجوز اعادة المحبوس او المفرج عنه بشرط الى المؤسسة العقابیة ، 

عتبر تاریخ الافراج النهائي هو تاریخ الافراج المشروط ، كونه قد قضى عقوبته ، حیث ی

 ١ ٠٤- ٠٥من القانون  ١٤٦بشرط ان لا تنقطع مدة الافراج المشروط طبقا لنص المادة 

وبالتالي تنقضي وتنتهي جمیع الالتزامات المفروضة على المفرج عنه بانتهاء مدة الافراج 

التزاماته بتنفیذ المدة المتبقیة من  المشروط ، كما یترتب على ذلك اعفاء المحبوس من

العقوبة ، ولكن یظل حكم الادانة قائما بكل ما یترتب علیه من آثار ، وعندها لا یعتبر 

المفرج عنه شرطیا بعد انقضاء فترة الافراج المشروط قد حصل على رد الاعتبار ، فاذا 

رد اعتباره ، على ارتكبت جریمة ثانیة ففلا یتخلص من آثار الحكم الا اذا حصل على 

هذا تتولى السلطة المختصة مسك صحیفة السوابق القضائیة بمجرد استیلامها قسیمة 

  من ق ا ج قید الافراج المشروط على المحكوم علیه  ٦٢٧التعدیل طبقا للمادة 

من  ١٤٧وقد نص عنه المشرع الجزائري في المادة : الغاء الافراج المشروط  -٢

كون اذا خالف المفرج عنه شرطا من الشروط والواجبات قانون تنظیم السجون ، وی

المفروضة علیه ، ویعني ذلك عدم اندماج وتاهیل المفرج عنه في المجتمع في الوسط 

  المفتوح

  : من اهم اسباب الغاء مقرر الافراج المشروط نذكر ما یلي 

  حالة صدور حكم جدید نهائي بالادانة خلال مدة الافراج المشروط  -

                                                           

المتعلق بتنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین  ٠٤-٠٥من قانون  ١٤٦انظر المادة - 1  
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حالة الالغاء بسبب اخلال المحبوس المفرج عنه بالشروط المنصوص علیها علیها  -

من قانون تنظیم السجون واعادة الادماج  ٠٤-٠٥من القانون  ١٤٥ففي المادة 

  الاجتماعي للمساجین 

في حالة المساس بالامن والنظام العام في المجتمع ، وذلك طبقا لما نصت علیه  -

  ١.تنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین من قانون  ١٦١المادة 

  :آثار قرار الغاء الافراج المشروط 

یترتب على الغاء مقرر الافراج المشروط بالنسبة للمحكوم علیه قضاء ما تبقى من 

العقوبة المحكوم بها علیه ، وتعد المدة التي قضاها خارج المؤسسة العقابیة مقضیة طبقا 

  لفقرة الاخیرة من قانون تنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي في ا ١٤٧للمادة 

أما فیما یتعلق بمدى جواز اعادة منح الافراج المشروط بعد الغائه ، لم یكن المشرع 

الجزائري واضحا في هذه المسألة لعدم وجود اي نص یمنع ذلك ، وبذلك یكون قد ترك 

، او لوزیر العدل بتكییف لجنة تكییف  ذلك للسلطة التقدیریة لقاضي تطبیق العقوبات

  .العقوبات للتداول حول المسألة 

  : الطعن في قرار الغاء الافراج المشروط 

لم یقم المشرع الجزائري بتحدید طبیعة قرارات قاضي تطبیق العقوبات ، اذا كانت 

ا یمنع اداریة او قضائیة ، وبالتالي لم ینظم طرق الطعن ، او التظلم في هذه القرارات مم

المفرج بالطعن في قرار الالغاء لتدارك الاخطاء التي قد تقع ، وموقف المشرع الجزائري 

غیر واضح في هذا المجال ولیس هناك ما یمنع الطعن في مقرر الغاء الافراج المشروط 

طبقا للمیادین العامة للقانون الاداري ، اذ تعلق الامر بقاضي تطبیق العقوبات أما اذا 

ر بلجنة تكییف العقوبات فیبقى الامر محسوبا باعتبار ان جمیع مقررات الافراج تعلق الأم

   ٢هي نهائیة وغیر قابلة للطعن 

                                                           

من قانون تنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمساجین  ١٦١و  ١٤٥انظر المواد  - 1  

  2 ١٨٧ص  ،المرجع السابق بریك الطاھر ،  -
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  آثار الافراج المشروط :الفرع الثالث 

  :اثر الافراج المشروط على المعاملة التهذیبیة للمفرج عنهم شرطیا  -١

یة معاملة عقابیة تهذیبیة من تبدأ من یوم مغادرة المفرج عنهم شرطیا للمؤسسة العقاب

نوع خاص، تهدف الى مساعدتهم على التكیف مع المجتمع وتدعیما للنتائج المحققة في 

  .هذا المجال من جهة اخرى 

  :الهیئات المنفذة للمعاملة التهذیبیة للمفرج عنهم شرطیا *

د عه: اشراف قاضي تطبیق العقوبات  على تنفیذ المعاملة التهذیبیة للمفرج عنه 

التشریع الجزائري بالاضراف على تنفیذ المعاملة التهذیبیة الى قاضي متخصص ، هو 

قاضي تطبیق العقوبات ، سواء كان قرار الافراج المشروط صادر عنه او من وزیر العدل 

والقاضي الذي یعهد الیه بتنفیذ المعاملة التهذیبیة هو الذي یقع في دائرة اختصاصه  ١

، ویلاحظ ان دور قاضي تطبیق العقوبات في تنظیم المعاملة مقر اقامة المفرج عنه 

التهذیبیة لیس هو دور المربي او الاخصائي النفسي او الطبیب ، وانما یتمثل دوره في 

اتخاذ قرارات قضائیة تنظم الاعمال التي یباشرها هؤلاء الاخصائیون، وتلك التي یباشرها 

  .بنفسه ویوجه الیهم التعلیمات 

: لح الخارجیة لادارة السجون على تنفیذ المعاملة التهذیبیة للمفرج عنه اشراف المصا

تتولى هذه المصالح متابعة ومراقبة مدى احترام المفرج عنه شرطیا للالتزامات والشروط 

المحدد في قرار الافراج المشروط وتقییم مدى اندماجه اجتماعیا ، وقد تقوم هذه المصالح 

تطبیق العقوبات المختص ، حیث تقوم بارسال تقاریر  بهذه المهمة بتكلیف من قاضي

  .دوریة ترسل الیه 

  :الاشراف على المفرج عنهم شرطیا * 

لقد اولى المشرع الجزائري اهتماما بالغا للمفرج عنه شرطیا ، حیث یمكن لقاضي 

تطبیق العقوبات او وزیر العدل حسب الحالة ان یضمن مقرر الافراج المشروط التزامات 
                                                           

٥٥ة بدر الدین ، المرجع السابق ، ص فمعا - 1  
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من قانون تنظیم السجون والادماج  ١٤٥، وتدابیر مراقبة ومساعدة حسب المادة خاصة 

  .الاجتماعي للمحبوسین 

اذ تهدف تدابیر المراقبة الى كفالة احترام الالتزامات : تدابیر المراقبة والمساعدة  -

المنصوص علیها في قرار الافراج ، وتمكین المفرج عنه من الاندماج في المجتمع 

ق بعمل محدد ، وتضمن نوعا من الثبات لظروف معیشته ولعلم بسلوكه ، وقد والالتحا

اشار المنشور الوزاري المتعلق بكیفیة البت في ملفات الافراج المشروط الى تدابیر 

المراقبة، حیث نص ان المستفید یبقى تحت مراقبة قاضي تطبیق العقوبات او المصلحة 

ر تقاریر دوریة بمدى اعادة اندماجه اجتماعیا ، واحترام المستفید لهذه الشروط ، وتحری

وترسل الى القاضي المختص ، وتحدد مدة تدابیر المراقبة في التشریع الجزائري في قرار 

  .الافراج المشروط 

أما تدابیر المساعدة فهي تهدف الى مساندة الجهود التي یبذلها المحبوسین في سبیل 

لي الافراج عنهم مباشرة ، لما فیها من صعوبات تاهیلهم الاجتماعي خلال الفترة التي ت

یجب مواجهتها ـ وتتمثل تدابیر المساعدة في تقدیم ید العون للمفرج عنه بشرط لتسهیل 

  تاهیله واصلاحه واندماجه في المجتمع 

وهي الرعایة التي یتوجب احاطة المحكوم : الرعایة اللاحقة للمفرج عنه شرطیا  -

ء الجنائي ، او بعد انتهاء العقوبة السالبة للحریة المحكوم بها علیه علیه بها بعد تنفیذ اجزا

ومغادرته المؤسسة العقابیة ، باعتبار ان الشخص المحبوس یكون قد خضع لبرنامج 

اصلاح شامل للقضاء على الخطورة الاجرامیة الكامنة لدیه ، وتاتي الرعایة اللاحقة في 

من اجل تمكینه من التكیف مع الوضع الجدید مد ید المساعدة والعون الى المفرج عنه 

واستعادة مكانته في محیطه الاجتماعي ، اذن فهي بمثابة اسلوب تكمیلي من اسالیب 

وقد تبنى المشرع الجزائري اسلوب الرعایة اللاحقة لتنفیذ الجزاء الجنائي في  ١المعاملة 

                                                           
عثامنیة الخمیسي ، السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الانسان ،دار ھومة للطباعة والنشر -  ١

   ٢١٢والتوزیع ص 
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سجون واعادة الادماج المتضمن قانون تنظیم ال ٠٤- ٠٥وما بعدها من قانون  ١١٢المواد 

الاجتماعي للمحبوسین، حیث استحدث المصالح الخارجیة لإدارة السجون، كما اقر 

مساعدة اجتماعیة ومادیة بغرض تمكین المحبوس المفرج عنه من الرجوع الى مقر اقامته 

  ١.من قانون تنظیم السجون ١١٤في ظروف لائقة وهذا ما نصت علیه المادة 

  المجتمع المدني والحركة الجمعویة في اعادة ادماج المحبوسین بالإضافة الى اشتراط 

العقوبات التبعیة هي تلك العقوبات : اثر الافراج المشروط على العقوبات التبعیة  -٢

التي تلحق المحكوم علیه حتما وبحكم القانون ، كنتیجة لازمة للحكم علیه بالعقوبات 

ها القاضي في حكمه ، وهي لا تتعلق الا الاصلیة المتعلقة بها دون حاجة لان ینص علی

بالعقوبات الجنائیة بان یكون الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت، وتشمل 

  : العقوبات التبعیة ما یلي

ویمتد على المحكوم علیه طوال فترة تنفیذ العقوبة ، الى ان یرفع : الحجز القانوني

ي عنه لانقضاء العقوبة الاصلیة ، سواء كان عنه الحجز ویستعید اهلیته بالافراج النهائ

  .انقضاؤها بسبب تنفیذها او بسبب العفو عنها او سقوكها بالتقادم 

وهو من العقوبات التبعیة التي تلحق المحكوم علیه : الحرمان من الحقوق الوطنیة 

  بعقوبة جنائیة 

انها عقوبة  یمكن تعریفها على: اثر الافراج المشروط على العقوبات التكمیلیة * 

تترتب على الحكم بالعقوبة الاصلیة ، ولا تلحق المحكوم علیه الا اذا نص علیها القاضي 

من قانون العقوبات ، اما فیما یخص بدء سریان  ٠٩في حكمه ، وقد عددتها المادة 

عقوبة المنع من الاقامة بالنسبة للمفرج عنه شرطیا فانه یكون ابتداء من تاریخ الافراج 

على المحكوم علیه ،الحرمان من مباشرة بعض الحقوق ، نشر الحكم وهنا لا  المشروط

  .یمیز المشرع الجزائري بین الجنایات والجنح والمخالفات ، حل الشخص المعنوي 

  :اثر الافراج المشروط على تدابیر الامن * 
                                                           

.للمحبوسین من قانون تنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي  ١١٤انظر المادة  - 1  
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المنع من ممارسة مهنة او نشاط او فن ، بعد ان یثبت العلاقة بین ممارسة عمله 

المحظور وبین قیامه بنشاط اجرامي سابق ، في حالة الخشیة من ان یؤدي تركه یمارس 

  هذا العمل الى ارتكاب جرائم جدیدة 

ویكون من تاریخ النطق بحكم الادانة بعد صیرورته : سقوط حقوق السلطة الابویة 

  .نهائیا 

  نظام وقف التنفیذ : المطلب الثاني 

تتجه الافكار الحدیثة إلى محاولة اصلاح المحكوم علیه بشتى الطرق التي یؤمل منها 

تحقیق هذه الغایة، ومن الطرق التي یسمح بها القانون وإخضاعها للسلطة التقدیریة 

لمحكوم علیه بتنفیذ ، یقوم هذا النظام على مجرد تهدید ا"نظام وقف التنفیذ" للقاضي 

الحكم الصادر علیه بالحبس أو الغرامة اذاإاقترف جریمة جدیدة خلال مدة محددة تكون 

بمثابة فترة للتجربة فإذا ما اجتاز المحكوم علیه هذه الفترة بنجاح دون ان یقع في جریمة 

  ١.ثانیة سقط الحكم الصادر ضده واعتبر كأن لم یكن

تعود الى تقدیر القاضي واقتناعه بأن المحكوم علیه  والحكمة من تعلیق تنفیذ الحكم

لیس خطرا على المجتمع وانه قادر على اجتیاز فترة التجربة دون الوقوع في الاجرام 

ثانیة، وقد یستند في ذلك الى ماضیه الحسن والظروف العامة التي تحیط به وتدعو الى 

بعاد المحكوم علیه عن جو الاطمئنان الیه والثقة به، وهو یرى ان المصلحة تقتضي ا

السجن والاختلاط بالمجرمین ولذلك فان النطق بالعقوبة والتهدید بانزالها به هو وحد كاف 

لإحداث التأثیر النفسي القادر على منع المحكوم علیه من العودة للاجرام، وقد نصت 

الحبس یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم في حالة الحكم ب" ق إ ج ما یلي  ٥٩٢المادة 

                                                           
دیوان المطبوعات الجامعیة  ٢٠٠٢الجزاء الجنائي ط  ٢عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء  -  ١

   ٤٩٥الجزائر ص 
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أو الغرامة اذا لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من 

  ١" جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإیقاف تنفیذ العقوبة الاصلیة

  شروط تطبیق  وقف تنفیذ العقوبة: الفرع الأول 

تعلق بالمحكوم علیه من جهة ق إ ج هذه الشروط وهي شروط ت ٥٩٢بینت المادة 

  . ومن جهة اخرى تتعلق بالعقوبة المراد ایقاف تنفیذها

الشروط التي تتعلق بالمحكوم علیه، لا یسمح القانون للقاضي بتقریر وقف تنفیذ  :أولا

العقوبة التي حكم بها على الجاني إذا كان هذا الجاني ذا سوابق قضائیة تفید خطورته فلا 

ظام، من كان قد سبق الحكم علیه بالحبس في جنایة أو جنحة من یستفید من هذا الن

جرائم القانون العام ثم ارتكب حریمة جدیدة استوجبت الحكم بالحبس أو الغرامة لا یستحق 

الاستفادة من نظام وقف التنفیذ كونه غیر أهل للثقة بعد أن برهن أنه لم یرتدع من الحكم 

من هذا النظام من كان قد سبق الحكم علیه لعقوبة السابق، ومن باب أولي أن لا یستفید 

  .اشد من عقوبة الحبس لعقوبة السجن المؤقت أو المؤبد 

ومن جهة اخرى لا یعد سابقة قضائیة تمنع تطبیق هذا النظام والأحكام الماضیة 

الصادرة على المحكوم علیه في مواد المخالفات ولو كانت احكاما تتضمن عقوبات 

لا تأثیر للأحكام السابقة الصادرة بعقوبات الغرامة ولو كانت في مواد بالحبس كما أنه 

الجنح ففي هاتین الحالتین یجوز للقاضي أن یأمر بوقف تنفیذ العقوبة دون ان یعبر 

  ٢.اهتماما لسوابق الجاني المذكورة

من حیث العقوبة المراد توقیف تنفیذها، یشترط في العقوبة لكي یمكن الأمر  :ثانیا

فها أن تكون حبسا او غرامة بغض النظر عن نوع الجریمة التي تقابلها فإذا كانت بتوقی

العقوبة أشد من الحبس فلا یجوز إیقافها وعلیه یع غیر شرعي منح وقف التنفیذ من أجل 

عقوبة الحبس وقد حدد المشرع الجزائري مدة الحبس التي یجوز تنفیذها ویستحسن ان 

                                                           

من قانون الاجراءات الجزائیة  ٥٩٢انظر المادة  - 1  

٤٩٧عبد الله سلیمان ، المرجع السابق ص  - 2  
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لا یجوز الحكم بوقف التنفیذ إذا زادت المدة عن هذا سنوات بحیث  ٥تكون هذه المدة 

  ١.الحد

وبالنسبة للغرامة التي یجوز وقف تنفیذها هي تلك التي تكون بطبیعتها تشكل عقوبة 

أو ما یسمى بالغرامة الجزائیة اما الغرامة الجنائیة في المادة الجمركیة أو الضریبیة فلا 

  ٢.فیها طابع الجزاء بالتعویض یمكن وقف تنفیذها فهي غرامة جنائیة یختلط

الشروط المتعلقة بالجریمة، یجوز تطبیق نظام وقف التنفیذ في كل من الجنح  :ثالثا

والمخالفات كما أنه جائز في الجنایات اذا قضي فیها على الجاني بعقوبة الحبس الجنحیة 

ها ق ع، ویتحقق ذلك في الجنایات المعاقب علی ٥٣مع افادته بالظروف المخففة م 

 ٥٣بالحبس المؤقت دون الجنایات المعاقب علیها بالسجن المؤبد حیث تجیز المادة 

تخفیض عقوبة السجن المؤقت الى ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة المقررة للجنایة هي 

سنة وتخفیض العقوبة الى سنة واحدة اذا كانت  ٢٠سنوات الى  ١٠السجن المؤقت من 

   ٣.سنوات ١٠سنوات الى  ٥سجن المؤقت من العقوبة المقررة للجنایة هي ال

ق إ ج أن یكون  ٥٩٢الشروط المتعلقة بحكم وقف تنفیذ العقوبة ، یشترط م  :رابعا

حكم القاضي بوقف تنفیذ العقوبة مسببا فمتى توفرت الشروط السابق بیانها جاز للقاضي 

نفیذ من تلقاء الامر بوقف التنفیذ وله في ذلك مطلق التقدیر، اذ یحق له منح وقف الت

نفسه سواء كان المحكوم علیه حاضرا أو غائبا، ومنه فان نظام وقف التنفیذ هو منحة 

وأمر اختیاري للقاضي ولیس حقا مكتسبا للمحكوم علیه إلا ان المحكمة ملزمة بضرورة 

بیان الاسباب التي دعتها الى الاخذ به وبیان الاساس الذي اعتمدته لمنح وقف التنفیذ 

  ٤.فر الشروط السالف ذكرهاومدى توا

                                                           
ر تخصص قانون جنائي وقف تنفیذ العقوبة في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیرضا معیزة ،نظام  -١

   ٩٩ص  ٢٠٠٧-٢٠٠٦، جامعة الجزائر بن یونس بن خدة وعلوم جنائیة

٤٤ص  ٢٠٠٠،الدیوان الوطني ، الجزائر  ٢الجزء  -١ط–جیلالي بغدادي ، الاجتھاد القضائي في المواد الجنائیة  - 2  

وما بعدھا  ٣٤٦ص  ٢٠٠٩،دار ھومة ، الجزائر  ٨احسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي العام ، ط - 3  
 –عة جمیلة ، وقف تنفیذ العقوبة في التشریع الجزائري ،مذكرة تخرج لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء ببرا –اري رانیة بع-٤

   ٤٤ص  ٢٠٠٨- ٢٠٠٥الجزائر ١٦الدفعة 
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  اجراءات التوقیف المؤقت لتنفیذ العقوبة : الفرع الثاني 

للاستفادة من هذا النظام یجب أن یقدم المحبوس أو ممثله القانوني أو أحد افراد 

عائلته طلب الاستفادة من تعلیق العقوبة ویقدم هذا الطلب إلى قاضي تطبیق العقوبات 

ایام من تاریخ إخطاره ویصدر قاضي تطبیق ) ١٠(الذي یفصل فیه خلال عشرة 

أشهر بعد اخذ  ٣العقوبات مقررا مسببا بالتوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة لمدة لا تتجاوز 

رأي لجنة تطبیق العقوبات التابعة للمؤسسة العقابیة ، ویبلغ مقرر التوقیف المؤقت او 

  ١أیام من تاریخ البت فیه ٣اه الرفض للنائب العام والمحبوسین حسب الحالة في أجل أقص

ان یقدم طلب التوقیف المؤقت " على  ٠٤- ٠٥من ق  ١٣٢حیث تنص المادة 

لتطبیق العقوبة السالبة للحریة من المحبوس او ممثله القانوني، أو من افراد عائلته الى 

ایام  ١٠قاضي تطبیق العقوبات  یجب أن یبت قاضي تطبیق العقوبات في الطلب خلال 

من نفس القانون ان یخطر قاضي تطبیق  ١٣٣، كما جاء في المادة ٢"خ اخطارهمن تاری

العقوبات النیابة العامة والمحبوس بمقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة أو الرفض في 

أیام من تاریخ البت في الطلب، یجوز للمحبوس والنائب العام ) ٣(اجل اقصاه ثلاثة 

طبیق العقوبة او مقرر الرفض أمام اللجنة المنصوص الطعن في مقرر التوقیف المؤقت لت

أیام من تاریخ تبلیغ المقرر ) ٨(من هذا القانون خلال ثمانیة  ١٤٣علیها في المادة 

للطعن في مقرر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة امام اللجنة المنصوص علیها في المادة 

   ٣من هذا القانون أثر موقف  ١٤٣

  

  

  

                                                           
الالیات والاسالیب المستحدثة لاعادة التربیةوالادماج الاجتماعي للمحبوسین مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم اسماء، ركلانم -

١٥٢ص  ٢٠١٢- ٢٠١١،بن عكنون الجزائر حقوق،الجنائیة ،كلیة ال 1  

٠٤-٠٥من ق  ١٣٢انظر المادة  - 2  

٠٤-٠٥من ق  ١٤٣انظر المادة  - 3  
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  آثار الحكم بوقف تنفیذ العقوبة : الفرع الثالث 

  :تكون الآثار الناتجة عن وقف تنفیذ العقوبة حسب الاوضاع التالیة 

وضع المحكوم علیه اثناء مدة وقف التنفیذ، یتحدد وضع المحكوم علیه خلال  :أولا

فیذها فلا هذه المدة وفقا لقاعدتین الأولى أنه في حصانة من تنفیذ العقوبة التي أوقف تن

یجوز ان یتخذ قبله اجراء من الاجراءات المقررة لتنفیذ هذه العقوبة، ویقتصر على 

العقوبات التي اأوقف تنفیذها دون التي لم یشملها الأیقاف فإذا قضى بالحبس والغرامة 

  ١.وشمل الحبس فقط یوقف التنفیذ فإن الغرامة ستكون متعینة الآداء

لیة فهو لا یحول دون تنفیذ العقوبات التكمیلیة وإذا اقتصر على العقوبات الاص

ویعتبر المحكوم علیه عائدا إذا ارتكب جریمة تالیة خلال مدة الایقاف، أما اذا كان وقف 

التنفیذ شاملا لجمیع الآثار الجنائیة المترتبة على الحكم فهو یحول دون تنفیذ العقوبات 

كب جریمة تالیة خلال هذه المدة ، اما التكمیلیة، لا یعتبر المحكوم علیه عائدا اذا ارت

القاعدة الثانیة فهي تهدید المحكوم علیه بالغاء وقف التنفیذ اذا طرأ خلال هذه المدة سبب 

للإلغاء، إذا یتصرف وفق  تنفیذ العقوبة الى العقوبة الاصلیة كما یتصرف الى العقوبة 

ایقاف تنفیذ العقوبة في التكمیلیة اذا نص على ذلك القاضي صراحة في حكمه ولا یمتد 

حالة الامر به في حكم الادانة الى دفع المصاریف القضائیة او التعویضات فهو یقتصر 

  ٢.على ما یتعلق بالحبس ، الغرامة دون غیرها

وضع المحكوم علیه اذا انقضت مدة وقف التنفیذ دون إلغائه، قد ینتهي ایقاف  :ثانیا

ا قد یلغى بسبب إخلال المحكوم علیه بالثقة التي التنفیذ بمضي المدة المحددة قانونا كم

منحت له من قبل القاضي اذ یفرض على المحكوم علیه خلال فترة الإیقاف احترامه 

للانذار الموجه الیه وعدم ارتكابه لأي فعل مخالف للقانون، فقد نص المشرع الجزائري 
                                                           

،تنفیذ الاحكام الجنائیة ، اطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في القانون تخصص قانون جنائي ،جامعة  فریدة بن یونس -١

   ١٢٧ص  ٢٠١٣- ٢٠١٢محمد خیضر بسكرة

١٢٨فریدة بن یونس ، نفس المرجع ص  - 2  
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ان لم یكن اي زوال جمیع على أن إنهاء ایقاف التنفیذ بنجاح یترتب علیه اعتبار الحكم ك

آثاره بما فیها العقوبات التكمیلیة المصاحبة له، ولا تحسب العقوبة التي اوقف تنفیذها 

  ١.كسابق في العود

وضع المحكوم علیه اذا الغي وقف التنفیذ، في حالة ما ارتكب المحكوم علیه  :ثالثا

جنایة او جنحة من القانون العام خلال فترة الایقاف فان وقف تنفیذ العقوبة یلغى، تنفذ 

العقوبة الاولى التي كانت موضوع ایقاف دون ان تلتبس بعقوبة الجریمة الجدیدة، وهذا ما 

وفي الحالة العكسیة تنفذ أولا " ق إ ج بقولها  ٥٩٣ة من المادة نصت علیه الفقرة الاخیر 

  ".العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون ان یلتبس بالعقوبة الثانیة

المشرع الجزائري قد سلك مسلك المشرع الفرنسي في عدم تحدید مدة الحبس وجعل 

جن لجنایة مع الجریمة الجدیدة إما أن تكون عقوبة الحبس لجنحة أو أشد بمعنى الس

استثناء المخالفات والجرائم العسكریة، وفیما یخص ترتیب تنفیذ العقوبتین فلقد استقر 

العرف القضائي على تنفیذ العقوبة الأولى الاسبق ایقاف تنفیذها ثم العقوبة الثانیة عن 

الجریمة المرتكبة خلال مدة الایقاف دون ان تختلط العقوبتان مع بعضهما او تدمجان في 

  .قوبة واحدةع

  بدائل العقوبة السالبة للحریة وفق المنظور الحدیث : المبحث الثاني

ساهم التطور التكنولوجي في ظهور عدد من بدائل العقوبات السالبة للحریة كما أن 

تطور السیاسات الجنائیة الحدیثة أدى إلى ظهور بدائل أخرى ونظرا لتعدد هذه البدائل من 

لى ثلاث مطالب، المطلب الأول یخص العمل للنفع العام خلال تقسیم هذا المبحث ا

  . والمطلب الثاني حول الحریة النصفیة أما المطلب الثالث یخص المراقبة الالكترونیة

  العمل للنفع العام : المطلب الأول

من أجل تجنب المحكوم علیه مساوئ الحبس قصیر المدة ومن اجل إثراء سلم 

عقوبة العمل للنفع العام في تعدیله لقانون العقوبات حیث  العقوبات كرس المشرع الجزائري
                                                           

٦٢ص  ٢٠١٠ط دار ھومة للنشر والتوزیع الجزائر - مقدم مبروك ، العقوبة موقوفة التنفیذ د - 1  
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الى المادة  ٠١مكرر  ٠٥وبالضبط في نص المواد من المدة  ٠١-٠٩جاء القانون رقم 

كإضافة جدیدة نصت على عقوبة العمل للنفع العام حیث تعد هذه  ١ ٠٦مكرر  ٠٥

كوم علیه أضرار العقوبة بدیلا هاما عن عقوبة الحبس قصیر المدة إذ تجنب المح

الاختلاط بغیره من السجناء داخل المؤسسة العقابیة وتخضع لمطلق السلطة التقدیریة 

  .لمحكمة الموضوع وعلیه سیتم تعریفه وتبیان شروطه وآلیات تنفیذه و آثار إنقضاءه

  تعرف العمل للنفع العام : الفرع الأول 

المتضمن قانون  ٠١-٠من الامر رقم  ٠١مكرر  ٠٥بالرجوع الى نص المادة 

قیام " العقوبات الجزائري نجد ان المشرع الجزائري عرف عقوبة العمل للنفع العام بأنها 

شهرا  ١٨المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة زمنیة محددة في أجل اقصاه 

فالمشرع الجزائري اعتبر عقوبة العمل للنفع العام  "لدى شخص معنوي من القانون العام 

كعقوبة بدیلة عن الحبس المنطوق بها بحیث أجاز للمحكمة ان تستبدل عقوبة الحبس 

التي قررتها بعقوبة العمل للنفع العام وذلك بدون أجر لدى شخص معنوي من القانون 

  ٢العام 

عن جهة قضائیة مختصة  وبالتالي العمل للنفع العام هو عبارة عن عقوبة صادرة

تكمن في الزام المحكوم علیه القیام بعمل دون أجر بعد موافقته لفائدة المجتمع لدى 

مؤسسة عمومیة بدلا من إدخاله مؤسسة عقابیة لقضاء عقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة 

  ٣.وذلك بعد تحقق شروط حددها القانون

  العام شروط الحكم بعقوبة العمل للنفع : الفرع الثاني

لتطبیق عقوبة العمل للنفع العام یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط تتمثل حسب 

  :من قانون العقوبات في  ٦مكرر  ٥إلى  ١مكرر  ٥المواد 
                                                           

والمتضمن ق ع ج المعدل والمتمم للامر رقم  ٢٠٠٩فبرایر  ٢٥الموافق ل  ١٤٣٠صفر  ٢٩المؤرخ في  ٠١-٠٩الامر رقم  -١

   ٢٠٠٩مارس  ٠٨المؤرخة في  ١٥ج ر ج ج ع  ١٩٦٦یونیو  ٠٨الموافق ل  ١٣٥٦صفر  ١٨المؤرخ في  ١٥٦-٦٦

١٧٥- ١٧٤ومة للنشر والتوزیع ، الجزائر صط دار ھ.، د ......مقدم مبروك ،عقوبة الحبس قصیر المدة واھم - 2  
سعود احمد ،بداءل العقوبات السالبة للحریة اطروحة دكتوراه تحت اشراف بمرزوق عبد القادر قسم الحقوق والعلوم السیاسیة  -٣

   ١٤٥ص  ٢٠١٧-٢٠١٦جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان 
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أن یكون المتهم غیر مسبوق قضائیا اي لا یكون قد صدر في حقه حكم بات  -١

تعلقت بجنحة أو جنایة  بعقوبة سالبة للحریة سواء كانت نافذة أو موقوفة النفاذ وسواء

ق ع، كما ینتج عن ذلك استبعاد العائد، وتتكفل صحیفة السوابق  ٥مكرر  ٥٣الماد 

  . ق إ ج ٦٣٠القضائیة بالمحكوم علیه بالتأكد من توفر هذا الشرط المادة 

سنة وقت ارتكاب الوقائع المجرمة  ١٦أن لا یقل سن المحكوم علیه عن  -٢

من القانون  ١٥ح به لتوظیف القاصر حسب نص المادة المنسوبة الیه والسن المسمو 

  ١.المتعلق بعلاقات العمل ١١-٩٠

سنوات حبسا مما ) ٣(أن لا یتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الجریمة المرتكبة ثلاث  -٣

  .ینم عن نیة المشرع بتبنیه لهذا النظام البدیل بالنسبة  للجرائم البسیطة دون غیرها

حكوم علیه وذلك ما یستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبة الموافقة الصریحة للم -٤

  . لاستطلاع رأیه بالموافقة أو الرفض والإشارة إلى ذلك في الحكم

تنبیه المحكوم علیه إلى أنه في حالة اخلاله بالالتزامات المترتبة عن عقوبة  -٥

  . العمل للنفع العام تطبق علیه عقوبة الحبس الأصلیة

قوبة المنطوق بها سنة حبسا ثم تستبدل بعقوبة العمل للنفع العام أن لا تتجاوز الع -٦

 ١مكرر  ٥من المادة  ٠٤ویبدو من قول الدكتور أحسن بوسقیعة من صیاغة البند رقم 

من ق ع، أن عقوبة الحبس لا تنطق بها جهات الحكم یشترط فیها ان تكون نافذة ومن ثم 

بعقوبة العمل للنفع العام كما لا یجوز جمع یستعید استبدال عقوبة الحبس مع وقف التنفیذ 

هذه العقوبة الاخیرة مع مع عقوبة الحبس مع وقف التنفیذ كما هو جار في فرنسا حیث لا 

  ٢یجوز الحكم بوقف تنفیذ عقوبة الحبس مع الامر بالقیام بعمل للنفع العام 

لعمل للنفع ویؤكد ذلك ما جاء في المنشور الوزاري المتعلق بكیفیات تطبیق عقوبة ا

العام حیث یقول أنه إذا كانت العقوبة المنطوق بها تتضمن جزءا موقوف النفاذ طبقا 
                                                           

یتعلق بعلاقات العمل ،الجریدة الرسمیة  ١٩٩٠ابریل  ٢١الموافق ل  ١٤١٠رمضان عام  ٢٦مؤرخ في  ١١-٩٠قانون رقم  -  ١

   ١٩٩٠سنة  ١٧ع 

٢٦٤ص  ٢٠٠٩الجزائر سنة  ٩الطبعة  –دار ھومة  –احسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجنائي  العام - 2  
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ق إ ج ومتى توافرت الشروط السالفة جاز للقاضي استبدال الجزء النافذ منها  ٥٩٢للمادة 

   ١.بعقوبة العمل للنفع العام

   اجراءات تنفیذ الحكم بعقوبة العمل للنفع العام: الفرع الثالث 

  :على مستوى النیابة العامة: أولا

مهمة القیام بتنفیذ   ٢ ٢٠٠٩ابریل  ٢١المئرخ في  ٠٢أسند المنشور الوزاري رقم 

الاحكام والقرارات المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام للنائب العام المساعد على مستوى 

مع الاشارة إلى التي تتضمن العقوبة الاصلیة  ٠١المجلس حیث یقوم بإرسال القسیمة رقم 

العقوبة الأصلیة  ٠٢أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام لیتم تسجیل على القسیمة رقم 

التي تسلم وهي خالیة من الإشارة إلى  ٠٣وعقوبة العمل للنفع العام عكس القسیمة رقم 

نفع العام العقوبتین ثم یقوم النائب العام المساعد بارسال الملفات المتعلقة بعقوبة العمل لل

  :٣حسب حالتین

إرسال الملف المتضمن نسخة من القرار أو الحكم مع مستخرج منه الى قاضي  -١

تطبیق العقوبات لتولي تطبیق العقوبة، إذا كان المعني المحكوم علیه بهذه العقوبة یقطن 

  .بدائرة اختصاص قاضي تطبیق العقوبات بالمجلس

س اختصاص مكان سكن المحكوم علیه إرسال الوثائق الى النائب العام بمجل -٢

لتطبیقها من طرف قاضي تطبیق العقوبات مكان سكن المعني، علما انه اذا تضمنت 

العقوبة الاصلیة الى جانب الحبس عقوبة الغرامة فإن هذه الاخیرة تنفذ بكافة الطرق 

  ٤المقررة قانونا وكذلك الشأن بالنسبة للمصاریف القضائیة 

  

                                                           
   ١٣٣ص  المرجع السابق ،بن یونس فریدة،  -١
 ٢٦الى السادة الرؤساء والنواب العاملین لدى المجالس القضائیة  ٢٠٠٩ابریل  ٢١مؤرخ في  ٢منشور وزاري رقم  -٢

   بخصوص كیفیة تطبیق عقوبة العمل للنفع العام 

١٢عمر مازیت ، عقوبة العمل للنفع العام ، یوم دراسي مجلس قضاء بجایة ، الجزائر بدون سنة نشر ص  - 3  

  4 ١٣٥- ١٣٤فریدة بن یونس ، المرجع السابق ص  -
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  على مستوى قاضي تطبیق العقوبات : ثانیا 

یسهر قاضي تطبیق العقوبات على تطبیق عقوبة العمل للنفع العام حیث یقوم 

باستدعاء المعني بواسطة محضر قضائي في عنوانه المدون بالملف لیحرر بطاقة 

معلومات شخصیة تضم الى ملف المعني، وبعد أن یتأكد القاضي من سلامة المحكوم 

یا ویكون فكرة عن مؤهلاته وشخصیته یختار له عملا من بین المناصب علیه صح

المعرضة التي تتلاءم وقدراته الفكریة والبدنیة، والتي تساهم في اندماجه الاجتماعي دون 

التاثیر على السیر العادي لحیاته المهنیة والعائلیة وبالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بین 

ي تطبیق العقوبات مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة سنة یتعین على قاض ١٨و  ١٦

المتعلقة بتشغیلهم كعدم إبعاد القصر عم محیطهم الأسري والاستمرار في مزاولة دراستهم 

عند الاقتضاء وعدم تشغیل النساء لیلا مع ضرورة الاشارة أن للمحكوم علیه بعقوبة العمل 

 ٠٤-٠٥من القانون  ١٣عملا بأحكام المادة للنفع العام والذي كان رهن الحبس المؤقت و 

تخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها بحساب ساعتین عمل عن كل یوم حبس ثم 

   ١.تستبدل المدة المتبقیة من عقوبة الحبس الأصلیة لیؤدیها عملا للنفع العام

بعد ذلك یصدر قاضي تطبیق العقوبات بناءا على ما سبق مقررا بالوضع یعني فیه 

المؤسسة التي تستقبل المعني وكیفیات أداء عقوبة العمل للنفع العام ویتضمن هذا المقرر 

  :٢ما یلي 

  الهویة الكاملة للمعني  -١

  طبیعة العمل المسند للمعني  -٢

  إلتزامات المعني  -٣

  لاجمالیة والبرنامج الزمني المتفق علیه مع المؤسسة المستقبلة عدد الساعات ا -٤

                                                           

١٣٤فریدة بن یونس ، المرجع السابق ص  - 1  

١٥عمر مازیت المرجع السابق ص  - 2  
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وضعیة المحكوم علیه اتجاه الضمان الاجتماعي حیث تتم الإشارة إلى أنه مؤمن  -٥

أو غیر مؤمن فإذا كان المعني غیر مؤمن یقوم قاضي تطبیق العقوبات بإرسال هویته 

دیر المؤسسة العقابیة قصد تأمینه الكاملة للمدیریة العامة لإدارة السجون عن طریق م

  .اجتماعیا

الإشارة في الهامش على ضرورة موافاة قاضي تطبیق العقوبات من طر  -٦

المؤسسة المستقبلة ببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العام وتبلیغه عن نهایة تنفیذ 

  .العقوبة او عند اخلال المعني بأحد التزاماته

محكوم علیه المعني للاستدعاء بحلول التاریخ المحدد رغم وفي حالة عدم امتثال ال

ثبوت تبلیغه شخصیا بالاستدعاء ودون تقدیم عذر جدي أو من ینوبه، یقوم قاضي تطبیق 

العقوبات بتحریر محضر عدم المثول یشمل عرض للإجراءات التي تم اتخاذها فیما 

العام الذي یقوم بإخطار  یخص تبلیغ المعني وعدم تقدیمه لعذر جدي یرسله إلى النائب

مصلحة تنفیذ العقوبات التي تتولى باقي إجراءات التنفیذ بصورة عادیة بالنسبة لعقوبة 

الحبس الأصلیة وفي حالة ما إذا اعترض تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام بعض الإشكالات 

العمل أو التي تعیق التطبیق السلیم لهذه العقوبة كعدم تأقلم المحكوم علیه مع برنامج 

 ٥أوقاته فیتم عرض هذه الاشكالات على قاضي تطبیق العقوبات الذي یقوم طبقا للمادة 

ق ع باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الإشكالات لاسیما فیما یتعلق بتعدیل  ٣مكرر 

البرنامج او تغیر المؤسسة المستقبلة إلا أنه عملیا وفي كثیر من حالات تطبیق عقوبة 

العام قد لاحظنا عدم رغبة المؤسسة المستقبلة التحاق المحكوم علیهم بهذه  العمل للنفع

العقوبة بمصالحها وربما یرجع ذلك الى سوء التنسیق وعدم توفر شروط تتطلبها هذه 

المؤسسة، ولقاضي تطبیق العقوبات امكانیة وقف تطبیق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب 

أن یتم إبلاغ كل من النیابة العامة والمعني والمؤسسة صحیة او عائلیة أو اجتماعیة على 

المستقبلة والمصلحة الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الادماج الاجتماعي 

للمحبوسین بنسخة من هذا المقرر وبعد توصل قاضي تطبیق العقوبات بإخطار من 
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حددها مقرر الوضع یحرر  المؤسسة المستقبلة بنهایة تنفیذ المحكوم علیه بالالتزامات التي

اشعارا بانتهاء وتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام یرسله إلى النیابة العامة لتقوم بدورها بإرسال 

 ٠١نسخة منه الى مصلحة صحیفة السوابق القضائیة للتأشیر بذلك على القسیمة رقم 

  ١.وعلى هامشها الحكم أو القرار

  نظام الحریة النصفیة : المطلب الثاني

تبر هذا النظام هو آخر مراحل النظام التدریجي فهو مرحلة وسط ما بین الحبس یع

والحریة ویسهل العودة التدریجیة للحیاة الحریة بالنسبة للمحكوم علیهم بعقوبات طویلة 

المدة وهو مرحلة ضروریة قبل الاقبال على الاخراج المشروط وله أهمیة كذلك بالنسبة 

یسمح بإبعاد المحكوم علیه عن عمله الأصلي ووسطه  للعقوبة قصیرة المدة حیث لا

   ٢.الاجتماعي ویسمح بتحبیب نظام البیئة المغلقة

من  ١٠٤ولقد تبنى المشرع الجزائري نظام الحریة النصفیة من خلال احكام المادة 

  تنظیم السجون واعادة ادماج المحبوسین  ٠٤-٠٥القانون رقم 

  نصفیة تعریف نظام الحریة ال: الفرع الأول 

یقصد بنظام الحریة النصفیة وضع المحبوس المحكوم علیه نهائیا خارج المؤسسة 

العقابیة خلال النهار بصفة فردیة بدون حراسة أو رقابة مستمرة من طرف الادارة العقابیة 

للقیام ببعض الاعمال التي تساعده على إعادة التأهیل مع الالتزام بالعودة الى المؤسسة 

  ٣.كل یوم العقابیة مساء

ویعتمد هذا النظام إلى حد كبیر على الثقة التي یكتبها المحكوم علیه وهي تكشف 

  .عن استقامته

                                                           

١٣٧- ١٣٥فریدة بن یونس المرجع السابق ص  - 1  
لجزائري والنصوص الطاھر بریك ،فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین على ضوء القواعد الدولیة والتشریع ا -  ٢

  ٥١لتطبیقھ ، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر ص  التنظیمیة المستحدثة
، میلة الحقوق والعلوم  بن یونس فریدة ،الحریة النصفیة كنظام بدیل للعقوبة في مرحلة تطبیقھا في التشریع الجزائري -٣

    ٥٨٦ص  ٢٠١٧جوان  ٠٢ج  – ٠٨جامعة خنشلة ع  ،السیاسیة
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حیث اطلق علیه  ١٩٣٢وترجع اصول نشأة هذا النظام الى التشریع البلجیكي عام 

نظام شبه الحبس، ثم انتشر في العدید من الدول كالولایات المتحدة الامریكیة وانجلترا 

  .ا والسویدوایطالی

ویتمتع المحكوم علیه بحریة شبه كاملة في الفترة التي یقضیها خارج الأسوار كما 

یمكنه الاحتفاظ بقدر من الاموال تكفي للطعام والنقل ویعود طواعیة في المساء إلى 

  .المؤسسة العقابیة

والهدف من إخراج المحبوس من المؤسسة العقابیة أن یتمكن المحكوم علیه من تأدیة 

عمل، أو مزاولة دروس في التعلیم العام أو التقني أو متابعة دراسات علیا أو تكوین 

  .١مهني

  شروط الاستفادة من نظام الحریة النصفیة : الفرع الثاني 

من  ١٠٦حدد المشرع الجزائري شروط الاستفادة من نظام الحریة النصفیة وفق المادة 

  :وهي ٠٤٢-٠٥ق 

علیه نهائیا وهذا الشرط منطقي لإخراج فئة أن یكون المحبوس محكوم  -١

المحبوسین مؤقتا من تطبیق هذا النظام وكذا المحبوسین بإكراه بدني فقد یتم الإفراج عن 

  .هؤلاء بمجرد تسدید ما علیهم من دیون

) ٢٤(المحكوم علیه المبتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبته أربعة وعشرون  -٢

  .شهرا

) ٢/١(ق الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة وقضى نصف المحكوم علیه الذي سب -٣

  .شهرا ) ٢٤(العقوبة وبقي على انقضائها مدة لا تزید عن أربعة وعشرین 

                                                           

٠٤- ٠٥ق  ١٠٥انظر م  - 1  

٠٤- ٠٥ق  ١٠٥انظر م  - 2 
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یوضع المحبوس في نظام الحریة النصفیة بمقرر لقاضي تطبیق العقوبات بعد 

 استشارة لجنة تطبیق العقوبات وتشعر بذلك المصالح المختصة بوزارة العدل، ویلتزم

  ١.المحبوس المستفید في تعهد مكتوب باحترام الشروط التي یتضمنها مقرر الاستفادة

  اجراءات تنفیذ الحریة النصفیة وجزاء الاخلال بالالتزامات : الفرع الثالث

الإستفادة من هذا النظام هو مكنة للجنة تطبیق العقوبات ولیس حقا مكتسبا للمحكوم 

المحكوم علیه المحبوس الى قاضي تطبیق  علیه، وعلیه یجب تقدیم طلب من قبل

العقوبات أو إلى مدیر المؤسسة العقابیة أو إلى كتابة ضبط المؤسسة العقابیة من 

  .المحبوس او محامیه

تدعیم طلب الاستفادة بالوثائق اللازمة والمثبتة لحالة من الحالات التي تستوجب  -

  .٠٤-٠٥ق  ١٠٥إقرار هذا النظام والتي حددتها المادة 

من  ٣/٢تتداول لجنة تطبیق العقوبات في الملفات المعروضة علیها بحضور  -

  .أعضائها وتكون قراراتها بأغلبیة الاصوات وفي حالة التعادل یرجح صوت الرئیس

قبل سریان مقرر الاستفادة یتعین على المحبوس امضاء تعهد یلتزم بموجبه باحترام  -

تدور أساسا حول سلوكه خارج المؤسسة  الشروط التي یتضمنها هذا المقرر والتي

وحضوره الفعلي الى مكان العمل ومواظبته واجتهاده في أداء عمله واحترام اوقات خروجه 

من المؤسسة العقابیة وعودته إلیها واحترام شروط التنفیذ الخاصة التي تحدد بصفة فردیة 

  ٢بالنظر لشخصیة كل محكوم علیه 

وس المستفید وثیقة خاصة یستظهرها أمام السلطات تمنح المؤسسة العقابیة للمحب -

المختصة لتبریر استفادته من نظام الحریة النصفیة كلما طلب منه ذلك في حین تلتزم 

الهیئة المستخدمة بدفع أجرة المحبوس لدى كتابة ضبط المحاسبة للمؤسسة العقابیة التي 

ي من مكسبه المودع في بحیازة مبلغ مال ١٠٨ینتمي إلیها لتودع بحسابه ویؤذن له م
                                                           

٠٤- ٠٥ق  ١٠٧انظر م  - 1  
كلانمر اسماء ، الآلیات والاسالیب المستحدثة لاعادة التربیة والادماج للمحبوسین مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون  -٢

   ١٤٤ص  ٢٠١٢-٢٠١١الجنائي والعلوم الجنائیة ، كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر 
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حسابه لتغطیة مصاریف النقل والتغذیة عند الاقتضاء والتي یجب علیه تبریرها وإرجاع ما 

بقي من المبلغ المسحوب إلى حسابه لدى كتابة ضبط المحاسبة، كما یستفید المسجون 

  .من احكام تشریع العمل المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنیة

في حالة إخلال المحبوس  ١٠٧/٢تیازات نظم المشرع الجزائري م وفي مقابل هذه الام

بالتعهد أو خرقه لأحد شروط الاستفادة، یأمر مدیر المؤسسة العقابیة بإرجاع المحبوس 

ویخبر قاضي تطبیق العقوبات لیقرر الابقاء على الاستفادة من نظام الحریة النصفیة او 

  ١.طبیق العقوباتوقفها أو الغائها وذلك بعد استشارة لجنة ت

وفي حالة عدم رجوع المحبوس الذي استفاد من تدابیر الحریة النصفیة الى المؤسسة 

العقابیة بعد انتهاء المدة المحددة له، یعتبر في حالة هروب ویتعرض للعقوبات 

   ٠٤-٠٥ق  ١٦٩ق ع وهذا ما اقرته المادة م  ١٨٨المنصوص علیها في المادة 

  راقبة الالكترونیة نظام الم: المطلب الثالث 

 ٠١-١٨لقد استحدث المشرع الجزائري نظام المراقبة الالكترونیة بموجب الأمر رقم 

إذ یعتبر نظام  ٢المتعلق بقانون تنظیم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین

المراقبة الالكترونیة سواء كانت وسیلة بدیلة للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة أو 

یلة بدیلة للحبس الاحتیاطي أو الحبس المؤقت من اهم ما افرزه التقدم التكنوجي والذي وس

  .انعكس بدوره على السیایة العقابیة في معظم الانظمة العقابیة المعاصرة التي أخذت به

  

  

  

  

                                                           

  1 ٠٤- ٠٥ق  ١٠٧انظر م  -
 ٠٤-٠٥المعدل والمتمم للامر رقم  ٢٠١٨ینایر  ٣٠الموافق ل  ١٤٣٩جمادى الاولى عام  ١٢المؤرخ في  ٠١-١٨الامر رقم  -٢

ینایر  ٣٠المؤرخة في  ٠٥والمتضمن ق ت س ج ج ر ج ج ع  ٢٠٠٥فبرایر  ٦الموافق ل  ١٤٢٥ذي الحجة  ٢٧المؤرخ في 
٢٠١٨   
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  مفهوم نظام المراقبة الالكترونیة : الفرع الأول

السجون وإعادة الادماج  مكرر من قانون تنظیم ١٥٠بالرجوع الى نص المادة 

التي جاءت في الفصل الرابع المعنون بالوضع  ٠١-١٨للمحبوسین المتمم بالقانون رقم 

الوضع تحت المراقبة الالكترونیة إجراء یسمح " تحت المراقبة الالكترونیة عرفته كما یلي 

لوضع بقضاء المحكوم علیه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابیة، ویتحمل ا

تحت المراقبة الالكترونیة في حمل التخصص المحكوم علیه طیلة المدة المذكورة في 

لسوار إلكتروني یسمح بمعرفة تواجده في مكان تحدید الاقامة المبین  ١مكرر  ١٥٠المادة 

  ".في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات

ن وجود الخاضع لها خلال فترة وتعرف كذلك بأنها استخدام وسائط الكترونیة للتأكد م

محددة في المكان والزمان السابق الاتفاق علیهما بین هذا الاخیر والسلطة القضائیة الآمرة 

  .١بها

ولقد صاحب انتشار نظام المراقبة الالكترونیة في العدید من الدول تنوع في آلیة 

  :هي٢لكترونیة التنفیذ حیث یمكن القول بأنه یوجد ثلاثة طرق لتنفیذ المراقبة الا

  . المراقبة الالكترونیة عبر الساتیلایت وقد أخذت الولایات المتحدة بهذه الطریقة -١

المراقبة الالكترونیة عن طریق النداء التلفوني ویتم ذلك من خلال نداء تلفوني  -٢

الكتروني متكرر یرسل من مكان إقامة الشخص الخاضع للمراقبة حیث یتم استقباله 

  . وريبواسطة رمز ص

طریقة البث المتواصل وهو ما أخذت به فرنسا حیث تتم هذه الطریقة من خلال  -٣

جهاز یسمح بمتابعة المحكوم علیه للتأكد من وجوده في المكان المخصص به وتقوم هذه 

الطریقة على وضع سوار الكتروني في معصم الخاضع للمراقبة أو أسفل قدمه یقوم 

ع الى جهاز استقبال موصول بالخط الهاتفي في مكان بإرسال إشارات محددة بشكل متقط
                                                           

  1 ٦ص  ٢٠٠٩ج دار النھضة العربیة القاھرة  ٨ن عبید ، المراقبة الجنائیة دراسة مقارنة ،الطبعة اسامة حسنی -
ات سي ،مجلة الجامعة الاسلامیة للدرااھر ابراھیم الولید ،مراقبة المتھم الكترونیا كوسیلة للحد من مساوئ الحبس الاحتیاطس -٢

   ٢٠١٣ب ن ینایر الاسلامیة المجلد الحادي والعشرون العدد الأول د 
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اقامة الشخص المراقب ویقوم جهاز الاستقبال بإرسال إشارات محددة إلى الجهة المشرفة 

على المراقبة التي تتعرف من خلال الإشارات على وجود الخاضع للمراقبة في النطاق 

  .الجغرافي المحدد له

 ٠١-١٨لقانونیة المدرجة ضمن القانون رقم فالجزائر ومن خلال استقراء النصوص ا

یتبین بأنها أخذت بطریقة البث المتواصل وهذا ما تم النص علیه صراحة في الفقرة الثانیة 

  .مكرر ١٥٠من المادة 

ومن خلال ما تقدم نلخص القول بأن نظام المراقبة الالكترونیة یقوم على ثلاث 

مراقبة فلا تتم هذه الأخیرة بالطرق أولها أن الجاني الفني یمثل جوهر ال ١خصائص 

العادیة وإنما لا بد من وجود أجهزة فنیة  تعمل بطریقة الكترونیة، وثانیا أنها محددة من 

حیث المكان كالمنزل ودور الإقامة، ومن حیث الزمان فتقتصر على ساعات معینة خلال 

ي فلا تفرض على الیوم دون ان تستغرقه باكمله ، وآخرها انها تنهض على مبدأ التراض

  . الخاضع دون موافقته

  شروط وآثار تطبیق نظام المراقبة الالكترونیة : الفرع الثاني 

  شروط الوضع تحت المراقبة الالكترونیة : أولا 

إن اصدار قاضي تطبیق العقوبات لمقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونیة یستلزم 

  توافر شروط تقنیة وأخرى قانونیة 

  :التقنیة لنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیةالشروط  -١

یعتمد في طریقة تنفیذه على مجموعة من الوسائل التقنیة حیث یتم تثبیت السوار 

على مستوى كاحل الشخص الموضوع تحت المراقبة  ٢الالكتروني بالمؤسسة العقابیة 

ة المخولون بهذه الالكترونیة طیلة فترة المراقبة التي یحددها قاضي التحقیق أو القضا

المهام، الذي یبث ذبذبات الكترونیة مرتبطة بالمراكز التي تتولى مهام التلقي والمراقبة عن 
                                                           

یوسري عبد اللطیف النظم المستحدثة لمواجھة ازمة الحبس قصیر المدة الطبیعیة الاولى ، مكتبة الوفاء القانونیى ،الاسكندریة  -١

   ٢٢٣- ٢٢٢ص  ٢٠١٦القاھرة 

٠١-١٨من القانون  ٧/٢مكرر  ١٥٠انظر المادة  - 2  
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بعد على مستوى مصالح الضبطیة القضائیة ویسمح السوار الالكتروني الذي یعمل من 

خلال أجهزة اتصال هاتفیة أو لاسلكیة بتحدید مكان حامله وتوقیت تواجده بمكان محدد 

قة عالیة تمكن من متابعته ویطلق إنذارا الى مركز المراقبة في حال تمت إزالته وهو بد

مترا، ویقاوم الحرارة والرطوبة والاهتزازات والصدمات  ٣٠مقاوم للماء حتى على عمق 

والتمزق والقطع والفتح عند إغلاقه ویتحمل قوة الضغط ویتم شحنه ببطاریة تمنح للشخص 

مع جهاز استقبال وإرسال للرسائل الصوتیة والكتابیة، ویتم ارفاقه الموضوع تحت المراقبة 

بعازل من قماش یقي حامله من الحساسیة كما یحتوي السوار الالكتروني على شریحة 

ونظام تتبع المواقع ویتم تسییره بتطبیق إعلامي خاص تم ابتكاره من قبل ) جي اس ام(

في تحدید المواقع المحضورة على  ، یسهل عمل الضبطیة القضائیة١كفاءات جزائریة

المتهم والمسموح له بالتواجد بها انطلاقا من جهاز المراقبة الإعلامي أو عبر لوحة تحكم 

معلوماتیة ویتم فتح وإغلاق السوار الالكتروني بطریقة أوتوماتیكیة بواسطة جهاز الكتروني 

  ٢.تحوز علیه الجهات المخولة قانونا بوضع السوار

  : قانونیة لنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة الشروط ال -٢

لا یتم تنفیذ نظام الوضع تحت : الشروط المتعلقة بالشخص المحكوم علیه -١-٢

المراقبة الالكترونیة إلا بموافقة المحكوم علیه إذا كان بالغا أو موافقة ممثله القانوني 

ا ینبغي أن یثبت كم ٠١-١٨من القانون  ٠٢مكرر  ١٥٠استنادا إلى نص المادة 

المحكوم علیه مقر سكن أو إقامة ثابت وأن حمل السوار لا یضر بصحته، فضلا عن 

   ٣.ضرورة تسدیده لمبالغ الغرامات المحكوم بها علیه

                                                           
المؤھلین التابعین  الموظفینویتم وضع المنظومة الالكترونیة اللازمة من قبل "  ٠١-١٨من القانون  ٧/٣مكرر  ١٥٠المادة  -  ١

   "لوزارة العدل 

  2 ٣ص  ٢٠١٦دیسمبر  ٢٦، جریدة المساء ، الاثنین  ٦٠٦٩انطلاق العمل بالسوار الالكتروني من تیبازة العدد  - ب–محمد  -

٠١-١٨من القانون  ٣/١مكرر  ١٥٠المادة  - 3 
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هذا وتؤخذ بعین الاعتبار عند الوضع تحت المراقبة الالكترونیة الوضعیة العائلیة 

هني او دراسي أو تكویني أو إذا اظهر للمحكوم علیه او متابعته لعلاج طبي أو نشاط م

  ١ضمانات جدیدة للاستقامة 

اشترط المشرع الجزائري لأعمال نظام الوضع : الشروط المتعلقة بالعقوبة-٢-٢

تحت المراقبة الالكترونیة أن تكون طبیعة العقوبة المنطوق بها سالبة للحریة، وبالتالي 

تخرج من نطاقه العقوبة المالیة الغرامة أو المصادرة، كما لا یجوز تطبیقه على اعتباره 

نفعة العامة، كما اشترط ألا بدیلا عن بدائل عقوبات أخرى كوقف التنفیذ أو العمل للم

تتجاوز مدة العقوبة ثلاث سنوات إذا كان المحكوم علیه غیر محبوس، أما إذا كان 

محبوسا فیجب ألا تتجاوز العقوبة المتبقیة هذه المدة وأخیرا یجب أن یكون الحكم الصادر 

مع  ٢بالعقوبة نهائیا كشرط أساسي اي استوفى جمیع طرق الطعن العادیة وغیر العادیة 

الإشارة إلى أن المشرع الجزائري كان سخي في تحدید المدة التي یمكن بموجبها الاستفادة 

سنوات على خلاف المشرع الفرنسي الذي ) ٣(من الوضع تحت المراقبة الالكترونیة وهي 

   ٣.حددها بسنة واحدة

  : الشروط المتعلقة بالجهة المختصة بتقریر الوضع تحت المراقبة الالكترونیة-٣-٢

صلاحیة  ٠١-١٨من القانون  ١مكرر  ١٥٠أعطى المشرع الجزائري بموجب المادة 

إصدار مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونیة لقاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ رأي 

النیابة العامة إذا لم یكن المحكوم علیه محبوسا أما اذا كان كذلك وجب علیه أخذ رأي 

  .لجنة تطبیق العقوبات

ضي تطبیق العقوبات تنفیذ العقوبة تحت نظام المراقبة الالكترونیة  أما تلقائیا ویقرر قا

أو بناء على طلب المحكوم علیه شخصیا أو عن طریق محامیه وفي جمیع الأحوال لا 
                                                           

٠١-١٨من القانون  ٣/٢مكرر  ١٥٠المادة  - 1  

٠١- ١٨من القانون  ١البند  ٣/١مكرر  ١٥٠المادة  - 2  
المعدل والمتمم لقانون تنظیم  ٠١- ١٨بوشنافة جمال ، تنفیذ العقوبة بالوضع تحت المراقبة الالكترونیة ،دراسة في ظل القانون  -٣

، جامعة یحي فارسي ، ٢٠٦مخبر السیادة والعولمة  ص  ١العدد  ٤لة الدراسات القانونیة ، المجلد السجون الجزائري ، مج
  ٢٠١٨-٦- ٠٩المدیة 
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یمكن تقریر هذا النظام إلا بعد موافقة المحكوم علیه الذي یتعین احترام كرامته وسلامته 

  ١.لوضع تحت المراقبة الإلكترونیةوحیاته الخاصة عند تنفیذ ا

  :آثار تطبیق نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة : ثانیا 

ان نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة كأي نظام عقابي آخر له آثار عدیدة تعود 

  على المحكوم علیه وعلى المجتمع أما بالسلب او الإیجاب 

I- ة الالكترونیة الآثار الایجابیة للوضع تحت المراقب:  

  : الآثار الایجابیة للوضع تحت المراقبة الالكترونیة بالنسبة للدولة ) أ

السجن هو المحل أو المؤسسة : التقلیل من النفقات المالیة للمؤسسات العقابیة -١

التي یودع فیها المحكوم علیه لقضاء مدة العقوبة السالبة للحریة وقد عرفت السجون منذ 

بدایة الأمر مجرد أماكن للحجز أو السجن وظل الحال على ذلك الى القدم فكانت في 

غایة القرن العشرین حیث بدأ الاهتمام بأحوال السجون وإصلاحها وضرورة العمل على 

تحسین معیشة المساجین من حیث المأكل والملبس وتوفیر الرعایة الصحیة والنفسیة من 

النفسیة والجسدیة وخلق مناصب خلال تخصیص أطباء یشرفون على سلامتهم وصحتهم 

شغل داخل المؤسسة العقابیة وملأ فراغهم في العمل وتقدیم برامج دینیة وثقافیة وأمام كل 

هذه الأعباء أصبحت تكلفة السجون تفوق تكلفة إدارة الجامعات في بعض الدول فان 

لحریة یقلص اللجوء الى الوضع تحت المراقبة الالكترونیة كإجراء بدیل للعقوبة السالبة ل

   ٢.من المصاریف التي توجه سنویا لإدارة السجون

العود هو ارتكاب الجاني لجریمة جدیدة بعدما سبق الحكم علیه : الوقایة من العود -٢

بحكم بات أي نهائي عن جریمة سابقة وأكدت الدراسات أن تطبیق العقوبة السالبة للحریة 

مة في حمایة المجتمع من وقوعها ولا هو أسلوب تقلیدي لا یحقق الغرض البعید للجری

الغرض القریب في إیلام المجرم ومنعه من العودة إلى ارتكاب الجریمة مدة أخرى فان 
                                                           

  1 ٠١-١٨من القانون  ٢/٢مكرر  ١٥٠المادة  -
سیاسیة جامعة اطروحة دكتوراه كلیة الحقوق والعلوم ال" العمل للنفع العام نموذج" سعود احمد ، بدائل العقوبة السالبة للحریة  -٢

   ١١٦ص  ٢٠١٧-٢٠١٦ابو بكر بلقاید تلمسان 
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المحكوم علیه بعد خروجه من المؤسسة العقابیة بعد قضاء مدة زمنیة یجد نفسه مهمشا 

كتروني لحامله من الناحیة الاجتماعیة ولذلك یمیل للعودة للجریمة فقد یمنح السوار الال

فرصة لتدارك الأخطاء والابتعاد عن الاجرام خاصة عند شعوره بأنه مراقب وهذا ما یمنعه 

  ١من العودة لارتكاب الجریمة 

تعد مشكلة زیادة أعداد المساجین على : تخفیف الضغط على المؤسسات العقابیة -٣

رق القائمین على نحو یجاوز طاقة المؤسسات العقابیة من المسائل الأساسیة التي تؤ 

مرفق العدالة الجنائیة فهذا التكدس یقود إلى ارتباك الأجهزة العقابیة في تطبیق برامج 

الإصلاح والتأهیل سواء بالنسبة للمحكوم علیهم بمدة طویلة أو قصیرة ویعود سبب تكدس 

ه المؤسسات العقابیة في ازدیاد عدد المحكوم علیهم بعقوبات قصیرة المدة باعتبار ان هذ

العقوبات تجابه الاجرام المتوسط وهو یشكل النسبة الغالبة في عدد الجرائم المرتكبة ولهذا 

كان الزاما على العدید من التشریعات اللجوء إلى الوضع تحت المراقبة الالكترونیة بدل 

  ٢.العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة

  :بالنسبة للمحكوم علیهمالآثار الایجابیة للوضع تحت المراقبة الالكترونیة  - ب

  :الوقایة من مساوئ الحبس قصیر المدة وإعادة تأهیل المحكوم علیه اجتماعیا  -١

إن تبني الوضع تحت المراقبة الالكترونیة یقلل من حقیقة كون السجن مدرسة للإجرام 

اذ یسمح بالوقایة من تعلم أسالیب الإجرام أو ما یعبر عنه بالعدوى الاجرامیة كما یجب 

ذا النظام المحكوم علیه العزلة الاجتماعیة والحرمان العاطفي، فإذا ترك المحكوم علیه ه

لینفذ عقوبته في الوسط الذي یعیش فیه فیكون بین أسرته وأصدقائه فیحتفظ بعلاقته 

   ٣العائلیة العادیة، فلا یشعر بالحرمان الناجم عن سلب حریته على نحو اقل ایلاما 

                                                           
نحو ضرورة تبني المراقبة الالكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في التشریع  –ي كنزة محما –ھارون فارس -١

ص  ٠١٨- ٢٠١٧بجایة  –رة ماستر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم القانون الخاص جامعة عبد الرحمان می الجزائري مذكرة
٦٨   

ي،الوضع تحت الرقابة الالكترونیة كنظام جدید لتكییف العقوبة ،مجلة الدراسات والبحوث القانونیة العدد التاسع تنبیلة صدرا -٢

   ١٦١ص  ٢٠١٨جوان 

١٦٢نفس المرجع ص  - 3  
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تهتم السیاسة : ته واعذاء فرصة لتعویض الضحیةتمكنه من ممارسة نشاطا -٢

الجنائیة المعاصرة بضحیة الجریمة وتحاول تسهیل حصوله على التعویض المناسب على 

النحو الذي یجبر الضرر الذي تعرض له وذلك عن طریق اصلاح الضرر الناجم عن 

اء الفرصة للجاني الجریمة والنظرة للمراقبة الالكترونیة تولد الاعتقاد أنها تساهم في إعط

لتعویض الضحیة باعتبار أنه سیحافظ على عمله وبالتالي یستطیع تدبیر موارد للقیام 

بإصلاح ضرر الجریمة مع الاشارة لأن ما یریده الضحیة لیس التعویض فقط وإنما 

الاحساس بان الجاني قد عانى بسبب ارتكابه للجریمة  الشيء الذي یصعب الاحساس به 

هذا الاخیر لساعات معدودة خلال الیوم، مما یجعل المراقبة الالكترونیة بسبب سلب حریة 

   ١لا فرض للعقوبة السالبة للحریة في تحقیق الردع والاحساس بالعدالة من قبل الضحیة 

II - أهم ما یعاب على المراقبة : الآثار السلبیة للوضع تحت المراقبة الالكترونیة

  :في الحیاة الخاصة ویتجلى ذلك في النقاط التالیة الالكترونیة هو الاعتداء على الحق 

تعد حرمة المسكن الخاص من أهم مظاهر الحیاة : انتهاك حرمة المسكن الخاص -١

الخاصة بالإنسان فالمنزل أصبح مهددا بحیث یتحول إلى مكان لتنفیذ العقوبة بدل 

القضائیة والدخول المؤسسة العقابیة، ویترتب على ذلك الزیارات الدوریة بضباط الشرطة 

الى هذه الاماكن التي كانت من قبل تمنع علیهم إلا للضرورة القصوى إذ یصبح المنزل 

اشبه بالمكان العام، وفي كثیر من الاحیان نجد أن المحكوم علیه مقیم في مسكن مشترك 

مع افراد عائلته أو مع آخرین فیصبح مجبرا على الحصول على رضا الاشخاص 

  .ى یتسنى تنفیذ المراقبة الالكترونیةالمقیمین معه حت

المراقبة الالكترونیة تفرض حمل المحكوم علیه للسوار : حرمة الجسد وسلامته -٢

الالكتروني فإن هذا یمثل اعتداء على حرمة جسده والمساس بخصوصیاته إلا أن الوضع 

ن هذه الموافقة تحت المراقبة الالكترونیة لا تتم إلا بعد موافقة المحكوم علیه وبالتالي فا

تنفي الاعتداء على حرمة الجسد كما أن ظهور أداة المراقبة الالكترونیة في معصم 
                                                           

١١٦احمد سعود ، مرجع سابق ص  - 1  
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المحكوم علیه قد تشكل اعتداء على سلامة جسده فهو یؤثر سلبا على الصحة العقلیة 

للأفراد المراقبین لإحساسهم أنهم تحت المراقبة المستمرة مما یؤدي الى الاصابة بنوع من 

  ١.النفسیة كالاكتئاب والتوترالأمراض 

قد یعتقد الكثیرین هذا النوع من العقوبة خاصة : التقلیل من صرامة الردع العام -٣

في مدى تحقیقها لوظیفة الردع والتأهیل وخاصة وأنها لا تتم إلا بناءا على رضا الجاني، 

فان فهي بذلك قد تؤدي الى تآكل العقوبة وتفقدها مضمونها واهدافها ومن جهة اخرى 

خروج الجاني من المؤسسة العقابیة یمكن ان یقابله رفض في عدم ارضاء شعور المجتمع 

   ٢في تحقیق العدالة ووظیفة الدولة في حمایتهم 

  :الغاء نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة: الفرع الثالث 

هون إن وضع المحكوم علیه تحت الرقابة الالكترونیة لیس نظاما نهائیا وإنما هو مر 

بتحقیق أهدافه وقیام المحكوم علیه بتنفیذ كافة الالتزامات والتدابیر المفروض علیه، لذلك 

اجاز كل من المشرع الفرنسي والجزائري إلغاء هذا النظام بعد سماع قاضي تطبیق 

  :  ٣العقوبات المعني، وهذا عند تحقق أحد الحالات التالیة 

حالة تعارضه مع حیاته الخاصة او  إذا طلب المحكوم علیه هذا الالغاء في -١

  . الاسریة أو المهنیة

اذا لم یقم المحكوم علیه بتنفیذ شروط الخضوع للرقابة الالكترونیة أو إذا صدرت  -٢

  .ضده احكام جنائیة جدیدة

بانه یتم معرفة عدم خضوع المحكوم علیه لشروط  ٨مكرر  ١٥٠إذ وضحت المادة 

اقبة تنفیذ الوضع تحت المراقبة الالكترونیة تحت إشراف والتزامات هذا النظام بمتابعة ومر 

قاضي تطبیق العقوبات من قبل المصالح الخارجیة لإدارة السجون المكلفة بإعادة الادماج 

                                                           
ل للعقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، عامر جوھر ، السوار الالكتروني اجراء بدی -١

   ١٩٣ص  ٢٠١٨، مارس  ١٦مجلة الاجتھاد القضائي العدد –بن بادیس مستغانم  جامعة عبد الحمید

١١٧سعود احمد ، مرجع سابق ص  - 2  
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الاجتماعي للمحبوسین عن بعد وعن طریق الزیارات المیدانیة والمراقبة عن طریق الهاتف 

ضي تطبیق العقوبات فورا بكل خرق حیث تبلغ المصالح الخارجیة لإدارة السجون تقا

لمواقیت الوضع تحت المراقبة الالكترونیة، وترسل إلیه تقاریر دوریة عن تنظیم الوضع 

   ١ ٩مكرر  ١٥٠تحت المراقبة الالكترونیة، واستنادا الى نص المادة 

یجوز لقاضي تطبیق العقوبات تلقائیا او بناءا على طلب الشخص الموضوع تحت 

رونیة تغییر أو تعدیل الالتزامات المحددة في مقرر الوضع تحت المراقبة الرقابة الالكت

  .الالكترونیة

إذا رفض المحكوم علیه التعدیلات الضروریة على هذا النظام التي یفرضها  -٣

  .قاضي تطبیق العقوبات

التظلم ضد إلغاء   ٢ ١١مكرر  ١٥٠إذ یمكن للشخص المعني استنادا لنص المادة 

م لجنة تكییف العقوبة التي یجب علیها الفصل فیه من أجل خمسة عشر مقرر الوضع أما

یوما من تاریخ إخطارها في حین ان للنائب العام استنادا لما تضمنه نص المادة ) ١٥(

ان یطلب من لجنة تكییف العقوبات إلغاء هذا النظام اذا رأى بأنه   ٣ ١٢مكرر  ١٥٠

نة تكییف العقوبات الفصل في الطلب یمس بالأمن والنظام العام، حیث یجب على لج

من تاریخ إخطارها ، استنادا ) ١٠(بمقرر غیر قابل لاي طعن في اجل أقصاه عشرة أیام 

، یترتب على الغاء مقرر الوضع تحت الرقابة الالكترونیة  ١٣٤مكرر  ١٥٠بنص المادة 

بعد اقتطاع مدة بان ینفذ المعني بقیة العقوبة المحكوم بها علیه داخل المؤسسة العقابیة 

لقد احسن المشرع الجزائري صنعا عندما شمل التجریم . الوضع تحت المراقبة الالكترونیة

ق  ٥ ١٤مكرر  ١٥٠الشخص الذي یتملص من المراقبة الالكترونیة وهذا في نص المادة 

                                                           

٠١-١٨ق  ٩مكرر  ١٥٠انظر المادة  - 1  
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لاسیما عن طریق نزع أو تعطیل الآلیة الالكترونیة بمراقبة بأن یتعرض إلى  ٠١-١٨

ق ع  ١٨٨مقررة لجریمة الهروب المنصوص علیها في قانون العقوبات المادة العقوبات ال

  . والمدرجة في القسم المعنون بالهروب
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  :خاتمة 

ا تنمویا واجتماعیا كونه یمثل ن جودة وفعالیة الخدمة القضائیة اصبحت مطلبإ

ي مجتمع لذلك فان لتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة لأساس الجوهري الذي تبنى علیه االأ

  .هدافهأیة فئة من أن یشمل الجمیع ولا یقصي أعصرنة العدالة لابد  واقع

  : الى النتائج التالیة خلصناومن خلال دراستنا لموضوع البحث 

شرط الجرائم المشمولة بتطبیق عقوبة العمل  يحسن المشرع الجزائري صنعا فأ -

  للنفع العام بمعى انه استبعد الجنایات والجنح التي تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات 

الى العقوبة فبعد ما  لقد ادى التطور الكبیر في الفكر العقابي  الى تغیر النظرة -

صلاح إساسي الى أصبحت تهدف بشكل أالجاني والقصاص منه ایلام كان غرضه 

فكان نتیجة لذلك ظهور عقوبات سالبة للحریة تحل محل العقوبات  تأهیله وإعادةالجاني 

  .البدنیة 

غراضها وفي قدرتها أنجاح العقوبات البدیلة في تحقیق ن التجارب المختلفة اثبتت أ -

ه الدول على حل العدید من المشكلات التي كانت تعاني منها الانظمة العقابیة لهذ

  .تجربة الفرنسیةوخصوصا ال

نه وضع شروط صعبة التحقق منها وتحقیقها أشرع الجزائري ما یعاب على الم

   .جدیة للاستقامةفراج المشروط كمصطلح الضمانات الللاستفادة من الا

   .خرىأفي حالة العود الى ارتكاب جریمة لا یعد الحكم بوقف التنفیذ سابقة  -

المراقبة الالكترونیة هي المساوئ والآثار السلبیة الآثار التي ادت الى اللجوء الى  -

و أو المجتمع أواء ما تعلق بالجاني الناتجة عن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة س

   .الاقتصاد القومي للدولة

ا على ما سبق عرضه في هذا البحث نرى انه من الواجب تقدیم جملة من وبناءً * 

  :يلاقتراحات والتي نوجزها فیما یلا

  عادة الادماج الاجتماعي إ هیل و أتفعیل برامج الت -
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سالیب معینة أبات السالبة للحریة اعتمادا على فراد المجتمع ببدائل العقو أتوعیة  -

ي أمقبولة لدى الر ن ذلك یساعد المجتمع على فهمها وبذلك تصبح كوسائل الاعلام لأ

م علیه قد تجعل المجتمع محكو ، فهذه البدائل بما أنها تقوم على الافراج على الالعام

عفي من العقوبة بالرغم من ارتكابه الجریمة مما یضعف الشعور العام أنه أیعتقدون 

  .مرا عادیاأجعل تجاوز القوانین بالنسبة لهم بالعدالة وی

للحریة  نقترح على الجهات القضائیة محاولة التقلیل من الحكم بالعقوبة السالبة -

نها تنطوي على عدة مساوئ واستبدالها بعقوبة تحقق اصلاح خاصة قصیرة المدة منها لأ

  .تمع لاسیما للمجرم المبتدئجالجاني وردعه وزیادة نفعه في الم

لى استحداث بدائل مستوحاة من واقع المجتمع إعلى المشرع الجزائري السعي  -

  .سلوب الحیاةأحیث تتناسب مع عاداته وتقالیده و ب

العقوبات نظرا لفاعلیتها في الجهاز القضائي لما توفره التعمیم في استعمال بدائل  -

  .ن ظاهرة تكدس المؤسسات العقابیةمن مزایا كالحد م

تدعیم برامج التكوین المهني لفائدة المحبوسین مع التركیز على التخصصات  -

  .سوق العملالمطلوبة في 

تعلق یندما یق العقوبات عتمكین النیابة العامة من الطعن في مقررات قاضي تطب -

من والنظام خروج وذلك لما لها من خطر على الأقرارات منح اجازات الإصداره  إمر بالأ

  .یتعلق الامر بالمحبوسین الخطیرینالعام خصوصا عندما 

ات السالبة للحریة قصیرة المدة وحصر نطاق ستغناء عن التطبیق المفرط للعقوبالإ -

.یه مصلحة الجاني ولحمایة المجتمعفیما تقتضمر ن تحتم الأإالعمل بها 



 

 

  

  قائمة المصادر والمراجع

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر والمراجع 

 91 

  :قــــــائمة المصادر والمراجع 

I. النصوص القانونیة: 

 ٢٠٠٥فبرایر  ٠٦الموافق لــ ١٤٢٥ذي الحجة  ٢٧المؤرخ في   ٠٤ــــــ  ٠٥ــ الامر رقم  ١

السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین الجزائري المعدل  المتضمن قانون تنظیم

فبرایر  ١٠الموافق لــ  ١٣٩١ذي الحجة  ٢٥المؤرخ في  ٠٢ـــ  ٧٢والمتمم للامر رقم 

  ٢٠٠٥فبرایر  ١٣المؤرخة في  ١٢ع .ج.ج.ر.ج ١٩٧٢

 ٢٠٠٩فبرایر  ٢٥الموافق ل  ١٤٣٠صفر  ٢٩المؤرخ في  ٠١- ٠٩الأمر رقم - ٢

صفر  ١٨المؤرخ في  ١٥٦-٦٦ع ج المعدل والمتمم للأمر رقم والمتضمن ق 

مارس  ٠٨المؤرخة في  ١٥ج ر ج ج ع  ١٩٦٦یونیو  ٠٨الموافق ل  ١٣٥٦

٢٠٠٩  

ینایر  ٣٠الموافق ل  ١٤٣٩جمادى الأولى عام  ١٢المؤرخ في  ٠١-١٨الأمر رقم  -٣

الموافق  ١٤٢٥ذي الحجة  ٢٧المؤرخ في  ٠٤- ٠٥المعدل والمتمم للامر رقم  ٢٠١٨

ینایر  ٣٠المؤرخة في  ٠٥والمتضمن ق ت س ج ج ر ج ج ع  ٢٠٠٥فبرایر  ٦ل 

٢٠١٨  

ابریل  ٢١الموافق ل  ١٤١٠رمضان عام  ٢٦مؤرخ في  ١١-٩٠قانون رقم  - ٤

  ١٩٩٠سنة  ١٧یتعلق بعلاقات العمل ،الجریدة الرسمیة ع  ١٩٩٠

 :ــــــ المنــــاشیر الوزاریة 

المتعلق  بكیفیات  تطبیق  ٢٠٠٩ابریل  ٢١ مؤرخ في ٢منشور وزاري رقم  -١

  .عقوبة العمل للنفع العام

II.  الكتب العامة والمتخصصة:  

الجزائر سنة .٩دار هومة ط.الوجیز في القانون الجنائي العام .احسن بوسقیعة  -١

٢٠٠٩. 
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،دار هومة ، الجزائر  ٨أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي العام ، ط -٢

٢٠٠٩. 

ج دار النهضة  ٨عبید ، المراقبة الجنائیة دراسة مقارنة ،الطبعة أسامة حسنین  -٣

 .٢٠٠٩العربیة القاهرة 

بدائل العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري : امحمدي بوزنیة آمنة  -٤

 لكلیة الحقوق " ب"استاذة محاضرة ، ) عقوبة العمل للنفع العام (

،الدیوان  ٢الجزء  -١ط–د الجنائیة جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في الموا  -٥

 .٢٠٠٠الوطني، الجزائر 

خالد سعود بشیر الجبور ،التفرید العقابي في القانون الاردني، دراسة مقارنة مع  -٦

 .دار وائل للنشر ١القانون المصري والقانون الفرنسي ،ط

، ٦رؤوف عبید، اصول علمي الاجرام و العقاب، دار الفكر العربي،الطبعة. د   -٧

 .م١٩٨٥

محمد عبد االله عبد االله المبارك الزواهدة ،العنف داخل مراكز الاصلاح . د  -٨

 .،١والتاهیل، أسبابه وأنماطه، دار الحامد للنشر والتوزیع ،الاردن، ط

نظریة الجزاء الجنائي،فلسفة "د سلیمان المنعم سلیمان، أصول علم الجزاء الجنائي -٩

 .دار الجامعة، " اصول المعاملة العقابیة–الجزاء الجنائي 

د سلیمان عبد المنعم سلیمان، أصول علم الجزاء الجنائي ، نظریة الجزاء  -١٠

الجنائي، فلسفة الجزاء الجنائي، اصول المعاملة العقابیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

 .م٢٠٠١الاسكندریة، مصر بدون طبعة،

دار " نة دراسة مقار "د عمر خوري ، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري  -١١

 .م٢٠١٠الكتاب الحدیث، القاهرة ، مصر بدون طبعة، 

نسرین ع الحمید بنیه ،المؤسسات العقابیة واجرام الاحداث ،مكتبة الوفاء . د  -١٢

 .م ٢٠٠٩، ١القانونیة، اسكندریة، مصر، ط
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د،ع الفتاح الصفي ، د محمد الوذكي عامر ، علم الاجرام و العقاب ،دار  -١٣

  .١٩٩٧كندریة ، مصر، دون طباعة الاس:المطبوعات الجامعیة 

رامي متولي القاضي ،عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشریع الجنائي المقارن  -١٤

  ٢٠١٢،دار النهضة العربیة ،مصر  ١،ط

سارة معاش ، العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري ، مكتبة الوفاء  -١٥

  ٢٩م،ص٢٠١٦القانوني، الاسكندریة ، مصر ، الطبعة الاولى،سنة

سامي عبد الكریم محمود ، الجزاء الجنائي منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان  -١٦

  .بدون طبعة، بدون سنة

سعداوي محمد صغیر، العقوبة و بدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرة لطلبة  -١٧

 .١٣/١٤ص ٢٠١٢دار الخلدونیة ط. الحقوق والباحثین في علم الاجرام و العقاب

، دط، دار ٢، شرح قانون العقوبات الجزائریة، القسم العام حسلیمان ع االله -١٨

 .م١٩٩٨هومة، الجزائر 

 .١٩٩٥دار النهضة العربیة القاهرة  –شریف سید كامل مبادئ علم العقاب  -١٩

طارق ع الوهاب سلیم ،المدخل في علم العقاب الحدیث، دار النهضة العربیة،  -٢٠

  .القاهرة، د، ت

العقابي في الجزائر وحقوق السجین على ضوء الطاهر بریك ،فلسفة النظام  -٢١

دار الهدى ،القواعد الدولیة والتشریع الجزائري و النصوص التنظیمیة المستحدثة لتطبیقه 

 .الجزائر.للطباعة والنشر والتوزیع 

عبد االله اوهایبة ، العقوبة السالبة للحریة و المشاكل التي تطرحها ، المجلة  -٢٢

 .١٩٩٧، ٢والسیاسة الاقتصادیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ،عالجزائریة القانونیة 

شرح قانون العقوبات الجزائري ، دط ، للنشر والتوزیع ، ،عبد االله اوهایبیة  -٢٣

 .الجزائر، د س ن
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عبد االله بن عبد العزیز الیوسف ،التدابیر المجتمعیة كبدائل للعقوبات السالبة  -٢٤

  ٢٠٠٣لعلوم الامنیة ،الریاض ،، أكادیمة نایف العربیة ل١للحریة، ط

الجزاء  ٢عبد االله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء  -٢٥

 .دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ٢٠٠٢الجنائي ط 

،الریاض،  ١عبد االله عبد الغاني غانم ،اثر السجن في سلوك النزیل ،ط -٢٦

١٩٩٩- ١٤٢٠.  

ابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة عثامنیة الخمیسي، السیاسة العق -٢٧

 .لحقوق الانسان، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع

الاثار الاجتماعیة للحبس قصیرة المدة ،منشورات المركز القومي ،عطیة مهنا  -٢٨

  .١٩٩٩للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ،القاهرة 

منشورات الحلبي على ع القادر القهوجي ، اصول علمي الاجرام و العقاب ،  -٢٩

  .م٢٠٠٢الحقوقیة ، بیروت 

، منشورات ١شرح قانون العقوبات ،القسم العام، ط:علي ع القادر القهوجي  -٣٠

 .٢٠٠٩الحلبي الحقوقیة ، لبنان 

علي ع القادر القهوجي ،فتوح ع االله الشاذلي ،علم العقاب وعلم الاجرام ،د ط،  -٣١

   .١٩٩٩دار الهدى للمطبوعات، الاسكندریة ص 

محمد ریع ، فتحي توفیق الفاعوري ، محمد عبد الكریم العفیف ، اصول  عماد -٣٢

 .٢٠١٠علم الاجرام ،دار النشر الاردن ، الطبعة الاولى 

،دار  ٢عمر سالم ،ملامح جدیدة لنظام وقف التنفیذ في النظام الجنائي ،ط -٣٣

 .٢٠٠٧النهضة العربیة ،القاهرة ،

دار النهضة العربیة، ) .العام  القسم(عمر سالم، شرح قانون العقوبات المصري  -٣٤

  .٢٠١٣القاهرة، 
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دراسة (فهد یوسف الكساسیة، وظیفة العقوبة ودورها في الاصلاح والتأهیل  -٣٥

 .٢٠١٠، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان ١، ط)مقارنة 

فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الاجرام و العقاب، دار النهضة العربیة، بیروت،  -٣٦

  .م١٩٧٨بدون طبعة 

یصل العیش، شرح قانون الاجراءات الجزائیة بین النظري والعلمي، دط، دیون ف  -٣٧

 .المطبوعات الجامعیة، د س ن

لخمیسي عثامنیة ، السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة  -٣٨

  .م٢٠١٢لحقوق الانسان ، دار هومة ، الجزائر،بدون طبعة،

سم العام، الطبعة الثالثة ، دار الفكر مأمون سلامة ،شرح قانون العقوبات ، الق -٣٩

تنفیذ العقوبات السالبة  مقتبس عن حسین رجب علي ٦٢٤م، ص١٩٨٣- ١٩٨٢العربي 

  م، ٢٠١١للحریة، دراسة مقارنة، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان الطبعة الاولى 

محمد سعداوي ،العقوبة وبدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرة ،دون طبعة  -٤٠

   ٢٢١،ص ٢٠١٢الحلدونیة للنشر والتوزیع ،الجزائر ، ،دار

محمد شلال حبیب العاني علي حسن محمد  طوالیة، علم الاجرام والعقاب، دار  -٤١

  .م١٩٩٨المسیرة للنشر التوزیع و الطباعة، عمان، الاردن ،الطبعة الاولى 

محمد عبد الوریكات ، مبادئ علم العقاب ، دار وائل للنشر ، عمان الاردن،  -٤٢

   ٩٨م ، ص١،٢٠٠٩ط

دار  ١محمد علي السالم عیاد الحلبي ، شرح قانون العقوبات ،القسم العالم ،ط -٤٣

  ،م ٢٠٠٧الثقافة، عمان ،الأردن، 

دار هومة للطباعة  –دراسة مقارنة  –معافة بدر الدین، نظام الافراج المشروط  -٤٤

  .٢٠١٠والنشر والتوزیع ، الجزائر 

ط دار هومة للنشر والتوزیع، .واهم د مقدم مبروك ،عقوبة الحبس قصیر المدة  -٤٥

  .الجزائر
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الجزائر .ط دار هومة للنشر والتوزیع .مقدم مبروك، العقوبة موقوفة التنفیذ د -٤٦

٢٠١٠. 

مهند یوسف كساسة ،الحلول التشریعیة المقترحة لتبني العقوبات البدیلة في  -٤٧

   .النظام الجزائري الاردني، مجلة دراسات علوم شرعیة والقانون

   .،١٩٩٦دین هنداوي، مبادئ علم العقاب، مؤسسة دار الكتاب، الكویت، نور ال -٤٨

یوسري عبد اللطیف النظم المستحدثة لمواجهة أزمة الحبس قصیر المدة  -٤٩

 .٢٠١٦الطبیعیة الأولى، مكتبة الوفاء القانونى، الاسكندریة القاهرة 

III.  الابحاث الاكادیمیة:  

 :أطروحة الدكتوراه   -١

وبة السالبة للحریة قصیرة المدة وبدائلها، دراسة أیمن رمضان الزیتي، العق -١

  .:٢٠٠٣مقارنة، رسالة دكتوراه، أكادیمیة الشرطة، دون نشر، القاهرة، 

دراسة –بكوش محمد أمین، دور قاضي تطبیق العقوبات في العقوبات البدیلة  -٢

كلیة  ٢تخصص علوم جنائیة ، جامعة وهران  -القانون العام –أطروحة دكتوراه  - مقارنة

 .٢٠١٨- ٢٠١٧الحقوق 

فریدة بن یونس ،تنفیذ الاحكام الجنائیة ، اطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه -٣

 .٢٠١٣-٢٠١٢العلوم في القانون تخصص قانون جنائي ،جامعة محمد خیضر بسكرة

سعود أحمد، بدائل العقوبات السالبة للحریة اطروحة دكتوراه تحت اشراف  -٤

-٢٠١٦الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان بمرزوق عبد القادر قسم 

٢٠١٧.  
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  :مذكرات الماجستیر  –٢

كلانمر أسماء، الآلیات والاسالیب المستحدثة لاعادة التربیة والادماج  - ١

للمحبوسین مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة ، كلیة 

 .٢٠١٢-٢٠١١الجزائر الحقوق بن عكنون 

بحري نبیل ، العقوبة السالبة للحریة وبدائلها ،رسالة لنیل درجة الماجستیر في  -٢

 .قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، قسنطینة

رضا معیزة ،نظام وقف تنفیذ العقوبة في ضوء السیاسة العقابیة الحدیثة، مذكرة   -٣

ئیة، جامعة الجزائر بن یونس بن لنیل شهادة الماجستیر تخصص قانون جنائي وعلوم جنا

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦خدة 

علي عدنان الفیل، بدائل إجراءات الدعوة العمومیة، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة  -٤

لنیل شهادة الماجستیر، تحت إشراف محمد المعمور، كلیة الحقوق، جامعة الموصل 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨العراق، 

ا على الظاهرة الاجرامیة ،مذكرة نور الهدى محمودي، التدابیر الاحترازیة وتأثیره -٥

 .ماجستیر تحت إشراف زرارة صالحي ، قسم الحقوق

  :المدرسة العلیا للقضاء  -٣

برابعة جمیلة، وقف تنفیذ العقوبة في التشریع الجزائري، مذكرة  –عباري رانیة  - ١

  .٢٠٠٨-٢٠٠٥الجزائر ١٦الدفعة  –تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء 

  :مذكـــــرات المــــاستر  – ٤ 

نحو ضرورة تبني المراقبة الالكترونیة كبدیل  –حمامي كنزة  –هارون فارس  - ١

للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في التشریع الجزائري مذكرة ماستر كلیة الحقوق 

  . ٢٠١٨- ٢٠١٧بجایة  –والعلوم السیاسیة قسم القانون الخاص جامعة عبد الرحمان میرة 
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ع تحت المراقبة الالكترونیة في ظل القانون الوض -حسام مسیود -خالد سعدو – ٢

مذكرة ماستر تخصص قانون خاص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة – ٠١-١٨رقم 

  ٢٠١٩- ٢٠١٨قالمة  ١٩٤٥ماي  ٠٨

بن عزة بشرى بدائل العقوبات السالبة للحریة في المواد الجزائیة  -قرناز امینة -٢

ركز الجامعي بوشعب عین مذكرة ماستر في الحقوق تخصص قانون خاص الم

- ٢٠١٧تموشنت معهد العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر قسم الحقوق 

٢٠١٨  

٣-   

  :المقالات  –٥

ساهر ابراهیم الولید ،مراقبة المتهم الكترونیا كوسیلة للحد من مساوئ الحبس  -١

لعشرون الاحتیاطي، مجلة الجامعة الاسلامیة للدراسات الاسلامیة المجلد الحادي وا

  .٢٠١٣العدد الأول د ب ن ینایر 

نبیلة صدراني، الوضع تحت الرقابة الالكترونیة كنظام جدید لتكییف العقوبة،  - ٢

  .٢٠١٨مجلة الدراسات والبحوث القانونیة العدد التاسع جوان 

بن یونس فریدة ،الحریة النصفیة كنظام بدیل للعقوبة في مرحلة تطبیقها في  - ٣

جوان  ٠٢ج  – ٠٨میلة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة خنشلة ع التشریع الجزائري، 

٢٠١٧.  

فهد یوسف كساسبة ،الحلول التشریعیة المقترحة لتبني العقوبات البدیلة في  - ٤

ع  ٤٠النظام الجزائي الاردني ،مجلة دراسات علوم شرعیة والقانون ،مج 

  ٧٣١،ص٢٠١٣الاردن،
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جنائیة ودورها في الحد من ازمة العدالة فاطمة الزهراء فیرم،بدائل الدعوة ال -٥

،جامعة زیان عاشور  ١٠،مج  ٣الجنائیة ،مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة ،ع

  ١٠٧-١٠٦ن،ص .س.الجلفة،الجزائر ،د

سلیم القصي ،انعكاس تطبیق بدائل العقوبات السالبة للحریة على اسر  - ٦

جامعة .س .ع.المساجین من وجهة نظر نزلاء المراكز الاصلاحیة في منطقة القصیم م

 السلطان مجلة الاداب والعلوم الاجتماعیة 

ة المراقبة الالكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المد –احمد سعود  – ٧

 ٩جامعة الشهید حمة لخضر الوادي الجزائر مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة المجلد

 ٢٠١٨دیسمبر  ٣العدد

ودحباس عبد القادر من جامعة غردایة قسم العلوم -محمد المهدي بكراوي – ٨  

الاسلامیة و جامع ملیكة المركز الجامعي علي كافي تندوف مجلة افاق علمیة المجلد 

نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة  ٢٠رقم العدد التسلسلي  ٢٠١٩نة لس ٣العدد  ١١

 .في التشریع الجزائري 

عامر جوهر، السوار الالكتروني اجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة في التشریع -٩

مجلة  –الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم 

  ٢٠١٨، مارس ١٦قضائي العدد الاجتهاد ال

بوشنافة جمال، تنفیذ العقوبة بالوضع تحت المراقبة الالكترونیة ،دراسة في ظل  -١٠

المعدل والمتمم لقانون تنظیم السجون الجزائري ، مجلة الدراسات  ٠١-١٨القانون 

- ٠٩مخبر السیادة والعولمة  ، جامعة یحي فارسي ، المدیة  ١العدد  ٤القانونیة، المجلد 

٢٠١٨-٦.  

، ١، ح ٢٤جمال دریسي، بدائل  اقامة الدعوة العمومیة ، مجلة حولیات ع -١١

 .منشورات نیابة مدیریة الجامعة للدراسات العلیة والبحث العلمي
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محمد ابراهیم زید ،الاثار الاجتماعیة للعقوبة السالبة للحریة ،المجلة الجنائیة  - ١٢

 .١٩٧٠وفمبر ،ن ١٣القومیة، العدد الثالث ،المجلد 

IV.  الندوات العلمیة ( المداخلات : (      

، جریدة  ٦٠٦٩انطلاق العمل بالسوار الالكتروني من تیبازة العدد  - ب–محمد  -١

  .٢٠١٦دیسمبر  ٢٦المساء، الاثنین 

جاسم محمد راشد الخدیم العنتلي، بدائل العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة،  - ٢

 .نكلیة الشارقة ابو ظبي، د س 

عمر مازیت، عقوبة العمل للنفع العام، یوم دراسي مجلس قضاء بجایة، الجزائر  -٣

 .بدون سنة نشر

إبراهیم مرابیط ،بدائل العقوبات السالبة للحریة المفهوم والفلسفة ،بحث لنیل الاجازه -٤

 .٢٠١٢في القانون جامعة ابن الزهر ،باكادیر ، 
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 و المصادر قائمة

 المراجع

 



 

 

    : ملخص

مثلت العقوبة السالبة للحریة في القرن التاسع عشر تقدما انسانیا كبیرا بالنسبة 

لعقوبات بسبب ما كان یراه فیها للعقوبات البدنیة واحتلت مكانه الصدارة بین ا

و من حیث أسواء من حیث مدتها الاصلاح من امكانیة وقوعها في اشكال مختلفة دعاة

سوة تجاه الجاني محاولة اصلاحه اغراضها في الردع والقنماذج تطبیقها ثم تطورت 

  .عادة ادماجه في المجتمعإ هیله و أوت

صبحت الآن محلا للمناقشة في القرن الحالي بسبب ما تثیره هذه العقوبة من ألكنها 

ود لى النفقات الخاصة بارتفاع نسب العإحمله من سلبیات فقد دعت النتائج مشاكل وما ت

لى إالتي تكلفها هذه العقوبة، دعت  الباهظةلى النفقات إضافة إ بین خریجي السجون

، ما جعل هیل الاجتماعي للمجرمأى ما یقوم به السجن من وظیفة التالتساؤل عن جدو 

عقوبة السجن عن حمایة المجتمع  الكثیر من الباحثین في علم العقاب یدركون قصور

  .صلاح المدنیینإ و 

ن تحل محل العقوبة أیجاد بدائل عقابیة یمكن ة لإذا الوضع بدت الحاجة ملحمام هأو 

  .وهرها المتمثل في الایلام والزجرالسالبة للحریة من ج

ن یتم توسیع العمل ببدائل العقوبة أكید على ضرورة ألى التإوتخلص هذه الدراسة 

  . في هذا المجال السالبة للحریة في التشریع الجزائري والاستفادة من تجارب الدول
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